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  قائمة المصادر والمراجع

  قائمة المصادر : أولا 

I. رآن الكریم ـــــالق  

II.  النصوص القانونیة 

  النصوص القانونیة الجزائریة  - 1

  : التشریع الأساسي ) أ 

المتضمن دستور الجزائر ، 1996دیسمبر  07المؤرخ في   438-96المرسوم الرئاسي  رقم 

المعدل والمتمم بموجب القانون  1996لسنة  76عدد، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة ،

سنة  25الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة عدد،  2002أفریل  10المؤرخ في  02/03رقم 

المتضمن  2008نوفمبر 15المؤرخفي  08/19المعدل والمتمم بموجب القانون  رقم ،  2002

  . 2008سنة  63عدد  الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، التعدیل الدستوري 

  : المعاهدات و الاتفاقیات  ) ب 

ینایر  22الصادر في  1979إتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة لسنة  

  . 1996ینایر  24الصادرة بتاریخ  6الجریدة الرسمیة  رقم  1996

  : االتشریعات العادیة  ) ج 

 1996ینایر  22الصادر في ، زائري المتضمن قانون الأسرة الج) 11-84(الأمر رقم  -

المعدل والمتمم بموجب  1984یونیو  12الصادرة بتاریخ  24الجریدة الرسمیة رقم 
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الصادرة بتاریخ  43الجریدة الرسمیة رقم   2005مایو  04الصادر في ) 09-05(القانون

 . 2005یونیو  22

    الجریدة ، ون الجنسیة یتضمن قان،  1970دیسمبر  15المؤرخ في  70/80الأمر رقم -     

  المعدل والمتمم  بالأمر،  1970لسنة ،  105الرسمیة  للجمهوریة الجزائریة  العدد 

  

العدد ، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة  ،  2005فبرایر  27المؤرخ في  05/01 -

 . 2005لسنة   15

  1975تمبر سب 26الصادر في ، المتضمن القانون المدني   )58- 75(الأمر رقم  -

 -- المعدل والمتمم  )   1975سبتمبر  30الصادرة  بتاریخ   78الجریدة  الرسمیة  رقم 

یونیو  20المتضمن تعدیل القانون المدني الصادر  بتاریخ   )10- 05( القانون رقم  -

 . 2005یونیو  26الصادرة بتاریخ  44الجریدة الرسمیة  رقم   2005

 1975سبتمبر  26ه الموافق  1395رمضان 20المؤرخ في  59-75الأمر رقم  -

 .) 101الجریدة الرسمیة عدد (  المتضمن القانون التجاري المعدل المتمم

الجریدة الرسمیة  1991أبریل  27المتعلق بالاوقاف، الصادر في  10-91القانون رقم  -

الصادر  07-01المعدل و المتمم بالقانون رقم  1991مایو  8الصادرة بتاریخ  21رقم 

، )  2001مایو  23الصادرة بتاریخ  29الجریدة الرسمیة رقم  ( 2001مایو 22ي ف

الصادرة  83الجریدة  الرسمیة رقم (  2002دیسمبر  14الصادر في  10-02القانون رقم 

  .2002دیسمبر  15بتاریخ 

  : النصوص القانونیة الأجنبیة   -  2

   2004فبرایر 05الصادر في   بمثابة مدونة الأسرة) 70- 03( رقم  القانون المغربي-

المعدل و المتمم  ،  2004فبرایر  05الصادر بتاریخ  51-84الجریدة الرسمیة  رقم 

 2010یولیو  16المتضمن تعدیل مدونة الأسرة الصادر  في ) 08-09( بالقانون  رقم 

  . 2010یولیو  26الصادرة بتاریخ   58-59الجریدة الرسمیة رقم 

  : رات الاحكام و القرا   - 3  
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   .1986القضائیة   النشرة، المواریث ،  غرفة الأحوال الشخصیة:   المحكمة العلیا - 

العدد  1989المجلة القضائیة ،  المواریث ،  غرفة الأحوال الشخصیة:   المحكمة العلیا - 

 .الأول  و الثاني و الثالث و الرابع  

العدد الأول  و  1990ائیة المجلة القض،   غرفة الأحوال الشخصیة:   المحكمة العلیا - 

 .الثاني و الثالث و الرابع  

العدد  47رقم  1991 المجلة القضائیة،   غرفة الأحوال الشخصیة:   المحكمة العلیا - 

 الأول  و الثاني و الثالث و الرابع  

عدد خاص و   1992المجلة القضائیة ،   غرفة الأحوال الشخصیة:   المحكمة العلیا - 

 .ثاني و الثالث و الرابع  العدد الأول  و ال

عدد  1993المجلة القضائیة  ،، المواریث غرفة الأحوال الشخصیة:   المحكمة العلیا - 

 .العدد الأول  و الثاني و الثالث و الرابع  خاص و 

عدد   1998المجلة القضائیة ،  المواریث ،  غرفة الأحوال الشخصیة:   المحكمة العلیا - 

 يالعدد الأول  و الثانخاص و 

عدد   2001المجلة القضائیة ،  المواریث ،  غرفة الأحوال الشخصیة:   المحكمة العلیا - 

 .العدد الأول  و الثانيخاص و 

العدد   2008المجلة القضائیة والمواریث ،   غرفة الأحوال الشخصیة:   المحكمة العلیا - 

 .الأول  و الثاني 

  

I. یســــــوامـــــــق  

ü  قوامیس اللغة العربیة  

بیروت   1المخصص ط ، سیده أبو الحسن علي بن إسماعیل النحوي  اللغوي الأندلسي   ابن -

  . 1996تحقیق خلیل إبراهیم  جفال  ، دار إحیاء  التراث العربي : لبنان ، 
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دار : لبنان ، بیروت  1لسان العرب  ط، محمد بن مكرم ، ابن منظور الافریقي المصري  -

  .صادر 

بیروت  4ط ، وصحاح العربیة ، الصحاح تاج اللغة العربیة ، اد الجوهري إسماعیل بن حم -

  . 1990لبنان دار العلم للملایین  ، 

، أبو طاهر مجد الدین  محمد بن یعقوب  بن محمد بن  إبراهیم  ، الشیرازي الفیروز آبادي  -

 2008أنس محمد الشامي وزكریا جابر أحمد ، القاموس المحیط القاهرة  مصر  دار الحدیث 

دار الفكر ، لبنان  ، بیروت  1المصباح  المنیر  ط، القیومي احمد بن محمد بن علي   –

1985 .  

: بیروت  لبنان  1ط، معجم لغة الفقهاء ، حامد صادق ، قنیبي ، محمد رواس ، قلعة جي  -

  . 1987دار النفائس 

ü  قوامیس قانونیة:  

دار العلم للملایین : لبنان ، وت بیر   7ط  المورد قاموس عربي إنكلیزي،  البعلیكي روحي - 

1995 . 

مصر مجمع اللغة العربیة الهیئة العامة لشؤون ، القاهرة ، معجم القانون ، ضیف شوقي  -

 . 1999المطابع الامیریة 

 ـراجع المقائمة  : ثانیا 

I. ـب الكت  

محمد بن احمد أبو حاتم التمیمي ، صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان ، : ابن حبان  -

 .1993/ه1414، بیروت ، مؤسسة الرسالة  2:ط.شعیب الأرنؤوط : تحقیق

مصر ، . 1ابن حنبل ابو عبد االله الشیباني ، أحمد ، مسند الإمام مالك ابن حنبل  ط -

 . 1990مؤسسة قرطیة 
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ابن رشد أبو الولید محمد ابن احمد بن محمد بن احمد القرطبي الاندلسي ، شرح بدایة  -

دار السلام للطباعة والنشر و التوزیع و الترجمة : مصر  1طالمجتهد ونهایة المقتصد ، 

 .م 1995،شرح ، تحقیق ، تخریج عبد االله القبادي 

البخاري أبو عبد االله ، محمد بن إسماعیل بن ابراهیم بن المغیرة الجامع المسند ، لصحیح  -

 ط الاولى مصر) صحیح البخاري ( المختصر من أمور رسول االله في سننه و احدیت  

 .   1420دار طرق .

ه، احكام القرىن ، تحقیق محمد الصادق 370: أحمد بن علي الرازي ت : الجصاص  -

 .م  1992/ه   1412دار إحیاء التراث العربي ، : قمحاوي دون طبعة ، بیروت 

، 1الحیالي ، قیس عبد الوهاب ، میراث المراة في الشریعة الإسلامیة القوانین المقارنة ط -

 .دار حامد العربیة للنشر و التوزیع  عمان ، الأردن

الدار قطني ، علي بن عمر أبو الحسن البغدادي ، سنن الدار قطني ، بیروت  لبنان دار  -

 . 1966المعرفة 

الدریر، أبي البركات ، أحمد بن محمد بن احمد ، الشرح الصغیر على أقرب المسالك إلى  -

 . 1986 دار المعارف: مذهب  الإمام مالك ، القاهرة ، مصر 

 . 1998دار الفكر : دمشق ، سوریا  4الزحیلي وهبة ، الفقة الاسلامي وأدلته ، ط -

الزرقا ، مصطفى أحمد ، الفقه  الإسلامي في ثوبه الجدید ، المدخل الفقهي العام ،  -

 . 1998الطبعة الاولى ، سوریا دار القلم ، 

 .199السباعي محمد ، المرأة بین الفقه و القانون ، الطبعة السابعة ، الریاض -

 .1992الشافعي ، محمد بن ادریس أبو عبد االله ، الأم ، بیروت ، لبنان دار المعرفة  -

مهدي حسن : الشیباني محمد بن الحسن بن فرقد  ، الحجة على أقل المدینة ، تحقیق  -

 .ه  1403كتاب ، عالم ال: ، بیروت 3الكیلاني ، ط 
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الطبري ، أبو جعفر محمد بن جریر بن یزید بن كثیر  بن غالب الآهي  جامع الیبان  في  -

الطبعة الاولى بیروت ، لبنان مؤسسة الرسالة ، تحقیق أحمد محمد شاكر . تأویل القرآن 

2000 . 

 تلاوي منصور حاتم، نظریة الذمة المالیة، دراسة مقارنة بین الفقیهین الوضعيفال -

 . 2014والاسلامي، الطبعة الثانیة الأردن ، دار الثقافة للنشر و التوزیع 

الطبعة الثانیة ، لبنان ، دار . ساني ، علاء الدین ، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع االك -

 . 1982الكتاب  العربي 

ى الطبعة الاول. 2000المل سرور طالبي ، حقوق المرأة في التشریعات الجزائریة  لعام  -

 . 2014لبنان 

، ن ومسائل محلولة  الطبعة الثالثة، الجزائرباوني محمد ، محاضرات في المواریث تماری -

 .2014الجزائر . منشورات مكتبة إقرأ 

بابوني محمد، عقد الزواج وآثاره دراسة مقارنة بین الفقه والقانون،  الطبعة الأولى،  -

 . 2009الجزائر، دار البهاء الدین للنشر و التوزیع 

الجزائر  ، دیوان المطبوعات .بلحاج العربي ، الوجیز في شرح قانون الاسرة الجزائري  -

 . 1999الجامعیة الجزء الأول ، 

بلحاج العربي ، الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائري وفق  آخر تعدیلات مرم بأحداث  -

ادسة ، الجزائر ، اجتهادیة المحكمة العلیا ، أحكام الزواج ، الجزء الأول ، الطبعة الس

 . 2010دیوان المطبوعات ، 

بلحاج العربي ، بحوث قانونیة في قانون الأسرة الجزائري  ،المیراث ، الوصیة،  ، دیوان  -

 .الجزء الثاني  2005المطبوعات الجامعیة  بن عكنون الجزائر  الطبعة الرابعة 

زائر ، دیوان المطبوعات بلحاج العربي ، بحوث قانونیة في قانون الأسرة الجزائري  ، الج -

 .2014الجامعیة ، 
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. القبة القدیمة  1بن حرز االله ، عبد القادر ، الخلاصة في أحكام الزواج والطلاق ، ط -

 . 2007دار الخلودیة ، .الجزائر 

بن عكنون الجزائر  2وثي ، قانون الاسرة على ضوء  الفقه ، القضاء طغبن ملحة ، ال -

 . 2008دیوان المطبوعات الجامعیة .

عمران الدراجي مصطفى احمد ، الحقوق المتعلقة بالذمة المالیة دراسة مقارنة بین الشریعة  -

 . 2008والقانون  ، الطبعة الأولى ، مصر دار النكر الجامعي  

قاروت نور حسن ، موقف الاسلام من نشوز الزوجین و ما یتبع ذلك من أحكام الطبعة  -

 . 1995الأولى ، 

المحمدیة ،  1ون الاسرة المعدل دراسة مقارنة بین الشرع والقانون طقري ، غنیة ، شرح قان -

 .2011الجزائر ، دار طلیلة 

بن عكنون الجزائر   1محمدي زواوي فریدة ، المخل للعلوم القانونیة نظریة الحق ط -

1998. 

مسلم أبو الحسین ابن الحجاج القشري ، صحیح مسلم ، اعتنى به أبو صهیب الكرمي  -

 . 1998-ه  1419لدولیة ، الریاض بیت الأفكار ا

مهدي العزاوي عمر صلاح الحافظ ، الذمة المالیة للزوجین في الفقه الإسلامي ، القانون  -

 .الوضعي ، الطبعة الأولى ، لبنان منشورات الحلبي الحقوقیة 

الجزائري ، نموذج من الإعجاز  یحیاوي أعمر ، نظام المواریث الإسلامي في تفنین الأسرة -

بین الجنسین المقررة في القانون الدولي لحقوق الانسان ، دار  عي مقارنة بالمساواةالتشری

 .2011الامل الجزائر 

یوسف عمرو محمد ، المیراث و الهبة دراسة مقارنة ، الاردن ، دار الحامد للنشر و  -

 . 87ص  2008التوزیع 

II.  الرسائل الجامعیة  

ü  أطاریح الدكتوراه  
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ق الزواج بین الثبات و التطور ، دراسة مقارنة بین دول بن شویخ صارة ، نظام توثی -

، كلیة العلوم القانونیة و الإقتصادیة و " المغرب ، الجزائر ، تونس " المغرب العربي ،

  .2014-2013الاجتماعیة خاصة محمد الأول ، المغرب 

وراه، ، النظام  المالي للأسرة في قانون الاسرة الجزائري ، أطروحة دكتعیساوي عادل  -

  . 2018، 2017كلیة العلوم السیاسیة  جامعة ام البواقي ، 

ü رسائل الماجستیر  

البراوي التتر عاطف مصطفى، حقوق الزوجة المالیة في الفقه الإسلامي مقارنة بالأحوال  -

الشخصیة الفلسطیني رسالة ماجستیر في القضاء الشرعي، الجامعة الإسلامیة، فلسطین، 

2006 . 

جودة، نفقة الزوجة في الفقه الإسلامي دراسة فقهیة مقارنة مع على العاصي جاسر  -

الاحوال الشخصیة، الفلسطیني، أطروحة لنیل درجة الماجستیر، كلیة الشریعة والقانون في 

 .  2007الجامعة الإسلامیة، فلسطین، 

 ، أیمن أحمد محمد ، الذمة المالیة للمرأة في الفقه الإسلامي  أطروحة مقدمة لنیلنعیرات -

 . 2009شهادة الماجستیر في الفقه في جامعة النجاح الوطنیة ، فلسطین ، 

قوق المرأة في ضوء السنة النبویة، الطبعة ، حالعزیز، بن عبد االله العبدنوال بنت عبد  -

دراسات الل سعود العالمیة للسنة النبویة و بحث مقدم لجائزة نایف بن عبد العزیز آالأولى 

 .1427الإسلامیة  المعاصرة 

III.  المقالات العلمیة    

دبلوم  الدراسات في إطار  ، بحثحق الكد والسعایة محاولة في التأصیل. مر، عالمزكلدي -

ة العلوم القانونیة و ، كلیالعلیا المعمقة في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس

 . 2006-20005، ، الرباط المغرب، اكدالالإقتصادیة، الإجتماعیة

، لزواج في قانون الأسرة الجزائريلمساواة بین الزوجین وآثار عقد ا، مبدأ امخازني فایزة -

 .  2017جوان جوان  17العدد 
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IV.  المداخلات  

بن شویخ صارة ، الحمایة القانونیة للذمة للزوجین طبقا لأحكام قانون الأسرة الجزائري  ،  -

لوم السیاسیة ، مداخلة ألقیت حول الحمایة القانونیة  للاسرة ، المنظم بكلیة الحقوق  و الع

 .2018نوقمبر  11و  10جلفة یومي جامعة ال

لقیت ، مداخلة أمرأة في إستقلالیة الذمة المالیةالبوشریط حسناء، المساواة بین الرجل و  -

حمد ، جامعة مت الوطنیة والمواثیق الدولیةالمرأة في التشریعاحول، المساواة بین الرجل و 

 .2018أفریل  25سیة قسم الحقوق یوم خیذر بسكرة  كلیة الحقوق والعلوم السیا

V.  المواقع الالكترونیة  

  

http://www.mostafa.info/data/arabic/depot/gap.php?file=m014338.pdf-  

  -) خطوطم( اسي ، شرح العمل الفاسي بي القاسم السجلمأمحمد بن 

Dictinnaire Larousse  https://www.Larousse.fr-  

 

-Google traduction , https //translate.google .dz. 
  

 -https://ar.mwikipedia.org ، المرأة في الیونان، وسكیبیدیا ، الموسوعة الحرة

-https://weziwezi.com  مكانة المرأة عند الیونان  
 

http://www.joradp.com/ -  
 موقع الجرائد الرسمیة   

  

  

  

  

 

http://www.mostafa.info/data/arabic/depot/gap.php?file=m014338.pdf
https://www.larousse.fr/
https://ar.mwikipedia.org/
https://weziwezi.com/
http://www.joradp.com/
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  :اتمة ـــالخ

 "القانون الجزائريالیة للمرأة في الفقه الإسلامي و الذمة الم"ـ وبعد هذه الدراسة الموسومة ب   

ــــها الخاصة ذمتها المالیة و  استقلالیةمدى تمثلة في الذمة المالیة للمرأة و والم ــــ ــــ التصرف في أموالــ

  لإسلامي وقانون الأسرة الجزائري ومداخل ذمتها المالیة المقررة لها في كل من الفقه ا

  : ومن خلال الدراسة التي قمنا بها ، تمكنا من الوصول الى النتائج التالیة 

لمالیة في الفقه الإسلامي أوسع وأشمل من القانون الوضعي وأشمل من قانون مفهوم الذمة ا - 

  .الأسرة الجزائري

 قید كما میز أیضا بإقرار أحكام شرعیةالیسر وعدم التعالفقه الإسلامي یتمیز بالسهولة و إن  - 

  .في ضمان إستقلالیة ذمتها المالیةالحقوق حق المرأة  هاتضمن حقوق المرأة كاملة ومن بین

من  كالرجل تماما دون أي قید أو شرط، وهذاللمرأة ذمة مالیة مستقلة تستقر فیها حقوقها  -

  .كریمالتالمساواة بینهما في الإنسانیة و  مقتضى

، الإستقراراها من الحقوق ما یكفل لها العیش والأمان  و أعطسلام المرأة وصانها و م الإر ك -

  .لمرأة عندهم تتعرض للذل والهوانفا على عكس الدول الغربیة

، صرفات المالیة دون أي قید أو شرطالت ة أهلیة كاملة للتصرف في أموالها في كل أنواعللمرأ -

هناك بعض العوارض  هأن رغموقانون الأسرة الجزائري، أقرته لها الشریعة الإسلامیة هذا ما و 

  .في هاته التصرفات التي تمنعها

ضمن لها الفقه  ولقد، أو بوفاة الزوجالصداق كاملا بالدخول " الزوجة " تستحق المرأة  -

كمصدر من الصداق  الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري حقها في ملكیة الصداق واعتبروا

  .في التصرف فیه كما شاءت مال من أموالها لها الحقو  یةمصادر ذمتها المال

الجزائري حق المرأة في المیراث واعتبروه مدخل من قانون الأسرة لقد ضمن الفقه الإسلامي و  -

لهذا فهو یعتبر من أصول ، و كما أمروا بعدم هضمه أو الإنقاص منه، مداخل ذمتها المالیة

  .ذمتها المالیة
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الوصیة، : ون الأسرة الجزائري بأن التبرعات بمختلف أنواعهاقانلامي و لقد أعتبر الفقه الإس -

  . ر من مصادر الذمة المالیة للمرأةالوقف بأنها مصدالهبة و 

للمرأة حقها في النفقة سواء نفقة الزوجة على  الجزائريقانون الأسرة و ضمن الفقه الإسلامي  -

  .مدخل لمداخل ذمتها المالیةحق مالي و  واعتبروهزوجها أو نفقة البنت على ولیها 

یمكن المالیة و  استقلالیتهلقد أقر قانون الأسرة الجزائري ببقاء كل من الزوجین محافظا على  -

على نظام الكد  صصینأن یشتركا بموجب عقد الزواج أو عقد رسمي لاحق إلا أنه لم ا مله

  .سعایة التي أقره القانون المغربي في مدونته المغربیةالو 

  :یلي مایفوالتي سندرجها  التوصیات إدراج بعض ارتأینالنتائج المتوصل إلیها ا في ظل

الذمة المالیة  استقلالیةالعقوبات المقررة في حالة إخلال أحد الزوجین بمبدأ تفعیل الجزاءات و  - 

بتحقیق  وهذا سبب لعدم كفایة الأحكام التي ضمنها قانون الأسرة الجزائري إلا أنها تبقى جدیرة

  .كلي من أحكام الشریعة الإسلامیة  اقتباسوخاصة ما كان محل  الأدنى من العدالة،الحد 

الذمة المالیة القائم على تكلیف كل زوج بما یناسب مع  استقلالیةتبني مبدأ المساواة في  -

  .طبیعتهفطرته و 

ي الذالزوجین في تنمیة أموال الأسرة و التنصیص على فتح باب الإثبات أمام مساهمة أحد  -

  .المساهمة یثبت هذه سندا لیحوز

في  حذف عبارةلمالي بین الزوجین في عقد لاحق و ا الاتفاقالتنصیص على إمكانیة إدراج  -

ع قاعدة جدیدة تسمى ووض شرع المغربي في المدونة المغربیةهذا ما نص علیه المعقد الزواج و 

 .سرةبنظام الكد والسعایة والتي تخضع للعرف، وهو نظام مالي داخل الأ

یضیف أحكام لأحكام قانون الأسرة أن یراعي و  على المشرع الجزائري عند تعدیله وتتمیمه-

رة بصو ) 37(هي المادة و  مادة واحدة فقط، لأنه خصص ةذمتها المالی استقلالیةخاصة للمرأة و 

   .مجملة دون أن یفصل في الأحكام
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عن فیما سبق الى الذمة المالیة الخاصة بالمرأة وتعتبر للمرأة ذمة مالیة مستقلة  تعرضنا    

صل لأ، فاو بعد الزواجأقبل  اكتسبتهامتلكاتها سواء مالرجل ولها الحق ان تنفرد بملكیتها التامة ل

، ا في ذلكهة یكون خالصا لها و لایحق للولي أو الزوج ان یطالبأن كل ما تكتسبه المر أ

ت مالیة في ذمة الاب التزاما: وتكتسب المرأة هاته الذمة المالیة عن طریق طرق عدیدة منها 

ة عن طریق  سعیها بعدة رأو تكتسبها المأزوجته  التزامات مالیة في ذمة الزوج علىعلى ابنته و 

ة ، وتصبح لها ذمأو عن طریق التبرعاتطرق مثلا عن طریق مهنة معینة او نشاط معین 

 والتصرف فیهالصداق حیازة تعددة المصادر ومن هذا المنطلق سنتناول حق المرأة في مالیة م

المرأة في  وحق )المبحث الثاني(حق المرأة في المیراث والتبرعات على مستوى و ) ولأمطلب (

  .)المبحث الثالث(في  السعایةالنفقة ونظام الكد و 
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  الصداق والتصرف فیهحق المرأة في حیازة  :المبحث الأول 

الزواج، فذلك طریق یرتب لها أثار مالیة عقد أصیلا في إنشاء  الما كانت المرأة طرف 

دلیل الرغبة الصادقة في  یعتبرتكون حقا صرفا تستحقها بموجب ذلك، بدایة من الصداق الذي 

تكریم  سلاميلهذا فقد أقر الفقه الإلغلیظ، المتمیز عن باقي العقود و المضي قدما في المیثاق ا

فقهاء لمرأة و فرض على الرجل أن یدفع صداقا للمرأة التي یرید الاقتران بها، ولهذا فقد تناول ا

یسها في قانون الأسرة أضفوا علیه مجموعة من الأحكام تم تكر الشریعة الصداق بالتفصیل و 

: مطلب الثانيمفهوم لصداق، ال: لالمطلب الأو : الجزائري وهذا ما سندرسه في المطالب الآتیة

  .ضمان حق المرأة في ملكیة الصداق

  .مفهوم الصداق: المطلب الأول 

یعتبر الصداق من بین المعالم ذات الأثر البالغ في عقد الزواج، دون غیره من سائر  

قانوني إحاطة صارمة تجعل یة تمیزه وهو محاط بتنظیم شرعي و العقود الأخرى، فهو میزة أساس

لي للمرأة و على هذا الأساس لابد من التطرق لكل تفاصیله في الفروع اممنه جزءا من النظام ال

  :التالیة 

  تعریف الصداق :الفرع الأول   

   :صطلاحاإ تعریف الصداق لغة و : أولا   

هو مخصص للمرأة نظیر الزواج  الصدق و الصدقة، و ما:ـیعرف الصداق في اللغة ب

لها صداقا ، والصدق الكامل من كل شي   ویقال أصدق المرأة حینا تزوجها أي جعل ،1بتا

الصدیق بالكسر والتثقیل ملازم ، و یرى المتكلم والصدق مطابقة الكلام للواقع بحسب ما

                                                             
، مصر، دار القاموس المحیطالفیروز أبادي الشیرازي، أبو الطاهر مجد الدین محمد بن یعقوب بن محمد بن إبراهیم،  1 

  .920، ص2008الحدیث، 
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ما أوجبه الشارع من المال أو ما یقوم مقامه، حقا للمرأة على ": أما إصطلاحا فهو ،1للصدق

المال الذي : " ق على أنه و عرف الصدا،2الرجل في عقد الزواج في مقابلة للاستمتاع بها

للصداق تسمیات عدیدة و ،  3"  تستحقه الزوجة على زوجها بالعقد علیها أو بالدخول بها حقیقة

  .منها المهر، الفریضة، النحلة، الأجر، العطیة، العلائق، العقر، الغرس، الحباء

 :التي نصت على  14الصداق من خلال المادة  عرف قانون الأسرة الجزائري في و  

الصداق هو ما یدفع نحلة للزوجة من نقود أو غیرها من كل ما هو مباح شرعا و هو ملك لها (

  .4)تتصرف فیه كما تشاء

یتضح أن المشرع قد حسم أمره بجعل الصداق یدخل في باب النحل أي اعتبره بمثابة 

رجل التي جعلت من الصداق ما یدفعه ال ألأخرى التعارفالهدیة و نهج المشرع بذلك منحى 

شرط أن یكون من الأمور المباحة  ذلكأو غیر  مالأسواء كان ذلك  للمرآةالمقبل على الزواج 

لها كامل الحریة في التصرف فیه بشتى و  وحضهاملك لها و هو حق صرف للزوجة و  شرع

أي هو ذمة مالیة  هبأو التبرع  نفسأو إنفاقه على  ألزوجیةسواء بتجهیز بیت  ثراهاالطرق التي 

  .5، و لها كامل الأهلیة للتصرف فیهاهبخاصة 

  مشروعیة الصداق : ثانیا

شرعي والقانوني للصداق یطرح مدى مشروعیته من خلال الكتاب، السنة، الإن البعد 

القانون، فهو ثابت من خلالها بدلیل ورود العدید من المواضیع في القران الكریم و الأحادیث 

تُ وَ ﴿": قوله تعالى ن الكریمآمن القر ف .زائريالنبویة الشریفة وكذا قانون الأسرة الج نَٰ صَ مُحۡ نَ  ٱلۡ مِ
اءِٓ  بَ  ٱلنِّسَ نكُُمۡۖ كِتَٰ مَٰ لكََتۡ أیَۡ ا مَ نِینَ  ٱ�َِّ إلاَِّ مَ صِ حۡ لِكُم مُّ وَٰ تَغُواْ بأِمَۡ لِكُمۡ أنَ تَبۡ اءَٓ ذَٰ رَ ا وَ لَّ لكَُم مَّ أحُِ كُمۡۚ وَ لَیۡ عَ

                                                             
  .128، ص1985ن، دار الفكر، ، الطبعة الأولى، لبنا، المصباح المنیرأحمد بن محمد بن علي الغیومي  1 
  . 50عادل عیساوي ، مرجع سابق ، ص 2

.237، ص1998، الطبعة الرابعة، سوریا، دار الفكر 169، ج، الفقه الإسلامي و أدلتهوهبة الزحیلي  3  
  .من قانون الأسرة الجزائري 14المادة   4

51 عادل عیساوي، ، المرجع السابق، ص 5  
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ا  ینَۚ فَمَ فحِِ رَ مُسَٰ یۡ تَ غَ تمَۡ تمُٱسۡ ھُنَّ فَ  ۦبھِِ  عۡ نۡ ھُنَّ اتوُھُنَّ ٔ َ مِ ورَ تمُ بھِِ  أجُُ یۡ ضَ ا ترََٰ كُمۡ فِیمَ لَیۡ ناَحَ عَ لاَ جُ ةٗۚ وَ  ۦفَرِیضَ
دِ  نۢ بَعۡ ةِۚ مِ فَرِیضَ ا ٱ�ََّ إنَِّ  ٱلۡ كِیمٗ ا حَ لِیمً انَ عَ إذا تزوج الرجل منكم المرأة، ثم : "، بمعنى "1﴾٢٤كَ

  ".2ه، الاستمتاع هو النكاحنكحها مرة واحدة، فقد وجب صداقها كل

واج و أمرت بإیتاء واضح من خلال هذه الآیة و تفسیرها وجوب الصداق بواقعة الز 

المقصود بذلك مهورهن، و الأمر للوجوب ما لم یصرف عنه صارف، ما فروض النساء و 

  .3و لا یجوز إبطاله و إهداره" الفریضة"یتضح معنى الوجوب من خلال النص على 

) ص(عن سهل بن سعد الساعدي قال جاءت امرأة إلى رسول االله ،نبویة من السنة الو 

فصعد النظر فیها و ) ص(فقالت یا رسول االله جئت أهب لك نفسي قال فنظر إلیها رسول االله 

رأسها فلما رأت المرأة أنه لم یقض فیها شیئا جلست فقام رجل ) ص(صوبه ثم طأطأ الرسول 

م یكن لك بها حاجة فزوجنیها  فقال و هل عندك من شيء من أصحبه فقال یا رسول االله إن ل

قال و االله یا رسول االله فقال اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شیئا فذهب ثم رجع فقال لا واالله 

التمس و لو خاتما من حدید فذهب ثم رجع فقال لا واالله ) "ص(ما وجدت شیئا فقال رسول االله 

تبیین مدى وجوب دفع الصداق للزوجة مهما ) ص(قد أراد ، ل4"یا رسول االله ولا خاتما من حدید

بلغ إعسار الزوج القبل على الزواج حتى ولو كان خاتما من حدید، بغیة تبیین اتجاه النیة في 

  .انعقاد الزواج و دلیل ذلك هو الصداق

 مقدار الصداق: الفرع الثاني 

  :تي ه في الآنییحدد مقدار الصداق من طرفي العقد وأهلیهما وهذا ما سنب  

                                                             
  .24سورة النساء، الآیة  1
، مؤسسة الرسالة، تحقیق جامع البیان في تأویل القرانلطبري محمد بن جدیر بن یزید بن كثیر بن غالب الأهلي أبو جعفر، ا 2

  .175، الجزء الثامن، ص2000أحمد محمد شاكر، بیروت، الطبعة الأولى 
  .52عادل عیساوي، ، المرجع السابق، ص 3
  .7، ص7، الجزء 5087ر، الحدیث رقم ، باب التزویج المفس، كتاب النكاحصحیح البخاري 4



مصادر الذمة المالیة للمرأة:                                       الفصل الثاني   
 

50 

 

  :في الفقه الإسلامي : أولا 

أهلیهما فلم یضبطه متروك للتراضي بین طرفي العقد و  إن تحدید مقدار الصداق أمر

و تم الاستدلال على ذلك من خلال الحدیث عن عبد االله بن عامر بن ، 1الشرع بحد معین

  .ربیعة عن أبیه أن رجلا من بني فزارة

  :ء م حیث الحد الأدنى على رأیین و قد وقع الاختلاف بین العلما

رأى المالكیة أن : الرأي الثاني أما ، 2رأى الحنفیة أن أقل حد للصداق هو عشرة دراهم أو قیمته

على أن تكون هذه النقود  الصداق لا یقل مقداره عن ربع دینار من ذهب أو ثلاثة دراهم فضیة

طاهر، و یمكن الانتفاع به من  خالصة وسلیمة من الغش، أي ما یقوم مقامها من كل ما هو

  .3الناحیة الشرعیة، أن یكون مقدورا على تسلیمه للزوجة و معلوما

  : في القانون الجزائري : ثانیا 

بالرجوع إلى المشرع الجزائري من حیث تقدیر الصداق، و تحدید قیمته من خلال مراد 

أو الكثرة، و بذلك فكل ما كان ، فلا حد للصداق من حیث القلة 14قانون الأسرة لا سیما المادة 

أو نقودا أو محل التزام من الناحیة الشرعیة جاز أن یكون صداقا، سواء كان عقارا أو منقولا 

منفعة،المعیار الضابط للعمل أو المنفعة التي تصلح أن تكون محلا للصداق هو ما یصح 

شرع لم یفصل كثیرا في قیمة ، كما أن الم4التزامه شرعا بما یتوافق مع نظام العقود و المعاملات

من  15الصداق و تجدیده، و تاركا بذلك الأمر لتراضي الطرفین، و نص في صلب المادة 

                                                             
  .258وهبة الزحیلي، المرجع السابق، ص 1

242 صنفسه المرجع  2  
، مصر، دار الشرح الصغیر على أقرب المسالم إلى مذهب الامام مالكیر، أبي البركات أحمد بن محمد بن أحمد، دالدر   3

  .248، ص1986المعارف 
، 2005، الطبعة الرابعة، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، سرة الجزائريشرح قانون الأاج، الوجیز في العربي بلح 4

  .105ص



مصادر الذمة المالیة للمرأة:                                       الفصل الثاني   
 

51 

 

لعقد تستحق الزوجة صداق المثل، قانون الأسرة على أنه في حال عدم تعیین الصداق في ا

  .1عموما أخذ المشرع برأي المالكیة في أحكام الصداقو 

أعلى للصداق في قانون الأسرة الجزائري یعتبر صائبا من إن عدم وضع حد أدنى و لا 

حیث الحد الأدنى، و هذا بغرض تسهیل الإقبال على الزواج، كما أن القدرة المالیة تختلف من 

زوج لأخر، فقد یرفع أحدهم صداقا غالیا و لا یؤثر ذلك على حالته المادیة، على اعتبار أنه 

أنه فقیر  اعتباربسیطا ، یضر بحالته المادیة على غني موسر، و قد یرفع زوج أخر صداقا 

معسر، و لیس معنى هذا بخس لحق المرأة في الصداق أو عدم دفعه لها، بل هو من باب 

  .2.تیسیر الأمور المادیة للمقبلین على الزواج

  .و هذا و من هنا نستنتج أن الشرع و القانون كلاهما لم یضع حدا أعلى للصداق

  مان حق المرأة في ملكیة الصداق ض: المطلب الثاني 

حق للمرأة ولها أن تتصرف به كیفما شاءت دون ولایة أحد علیها فهو ملك یعتبر الصداق 

خاص بها، و إن الصداق یقسم وفق اعتبارات عدیدة وعلى هذا الأساس ینبغي التطرق لهذه 

ي نطاق قانون الأسرة، الجزئیة في إطار الفقه الإسلامي، بغیة التمدید لرأي المشرع الجزائري ف

فقد یكون محددا و متفق علیه بین الطرفین و قد لا یكون محددا فیجب صداق المثل، كما 

كن الاعتماد على یمكن أن یكون مقسما على اعتبار أخر بحسب تأجیله أو تعجیله، كما یم

اق ، صدالصداق المسمى: على كل فالتقسیم الرئیسي للصداق یتفرع إلى نوعین معیار مقداره، و 

: الفرع الأول : صیل في كل نوع في الفروع التالیةیمكن التفهذا باتفاق الفقهاء و المثل و 

  .) صداق المثل( : سنتناول فیه لفرع الثاني ، وبالنسبة ل)الصداق المسمى و حالاته(

                                                             
  .137، ص2007، الطبعة الأولى، الجزائر، دار الخلدونیة، ، الخلاصة في أحكام الزواج و الطلاقعبد القادر حرز االله  1
، 2011الطبعة الأولى، دار طلیطلة، الجزائر، ، القانوندراسة مقارنة بین الشرع و ، الأسرة المعدلشرح قانون غنیة قري،  2

  .38ص
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  الصداق المسمى : الفرع الأول 

كن الاتفاق علیه یقصد به الصداق الذي تمت تسمیته في العقد تسمیة صحیحة، كما یم

إنِ﴿: "، مصدقا لقوله تعالى 1بعد العقد باتفاق بینهما أو بفرض الحاكم تمُُوھُنَّ  وَ ن طَلَّقۡ لِ  مِ  أنَ قَبۡ

سُّوھُنَّ  قَدۡ  تَمَ تمُۡ  وَ ضۡ ةٗ  لَھُنَّ  فَرَ فُ  فَرِیضَ ا فَنِصۡ تمُۡ  مَ ضۡ ، فالرجل یتزوج المرأة و قد فرض لها 2"﴾ فرََ

ل بها، فلها نصف ما فرض لها، و یحبذ تسمیة الصداق سدا صداقا، ثم طلقها قبل أن یدخ

  .3للذرائع حتى لا ینجر عن ذلك نزاعات أسریة عدیدة

  موجبات الصداق المسمى كاملا : أولا 

  : تستحق الزوجة الصداق المسمى بعدید من الحالات 

 :الدخول الحقیقي  .1

 : في الفقه الإسلامي  )أ 

لها في العقد، أو الذي تراضیا علیه بعد العقد بعد العقد استحقت جمیع الصداق المسمى 

وَقَد أَفضَىٰ  ۥتَأخُذُونَهُ  ﴿وَكَیفَ :بالاتفاق بین الفقهاء، و دلیل ذلك من القران قوله تعالى 

  .، حیث فسر الإفضاء بالجماع4﴾بَعضُكُم إِلَىٰ بَعض وَأَخَذنَ مِنكُم مِّیثَٰقًا غَلِیظا

ــو من السنة ما رواه اب ــــ ــــ حسبكما على : "للمتلاعنین) ص(قال رسول االله : قال ن عمرـــــ

لا مال لك إن : یا رسول االله مالي؟ قال : أحدكما كاذب لا سبیل لك علیها، قال االله، 

كنت صدقت فهو بما استحللت من فرجها، و إن كنت كذبت علیها، فذلك أبعد لك 

  .5"منها

                                                             
  .252وهبة الزحیلي، المرجع السابق، ص 1
  .237سورة البقرة، الآیة  2
  .62، المرجع السابق، صعادل عیساوي 3
  .21سورة النساء، الآیة  4
  .95، ص5312رقم / ، باب المتلاعنین، إن أحدكما كاذب فهل منكما من تائبلطلاقكتاب اأخرجه البخاري،  5
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الوطء و ما استحل من فرجها، جعل المهر مقابل ) ص(أن النبي : وجه الاستدلال 

فعلى الزوج أن یبادر بأداء المهر المسمى إذا وطء زوجته لتبرئة ذمته من حق المرأة 

المالي المتعلق بالمهر و كذلك الحال لو طلقها بعد الوطء فعلیه أداء المهر كله، أما إذا 

  .1من التركةتوفي بعد الوطء و لم یؤد المهر فعلى الورثة و الأوصیاء دفع المهر لها 

 :في القانون الجزائري   )ب 

أخذ المشرع الجزائري بنظریة الدخول أو التمكین لاستحقاق الزوجة كامل صداقها، فلا و 

هو ما إذا ثبت الدخول بالعقد الصحیح، و یمنع الزوجة من المطالبة بصداقها كاملا 

زوجة تستحق ال: "من قانون الأسرة الجزائري بنصها على  16أشارت إلیه المادة 

وجسدت اجتهادات المحكمة العلیا هذا الاتجاه وفقا لما یلي . 2"الصداق كاملا بالدخول

تحق الصداق كاملا بمجرد الدخول واختلاء من المقرر فقها و شرعا أن الزوجة تس: " 

كما كان لمبدأ یعد خرقا لأحكام الشریعة و من ثم فان القضاء بخلاف هذا ا، و "الزوج بها

حال أن الزوج لم یدخل بزوجته بعد انتقالها إلى داره لكونه كان في ثابتا في قضیة ال

لمجلس القضائي لما قضي بالطلاق من ثم فان اعتقال، مما یتعذر إتمام الخلوة و حالة ا

استحقاق الزوجة لكامل الصداق یكون بقضائه كما فعل خرق القواعد الشرعیة و و 

  .3انتهك النصوص القانونیة

لا اق كاملا متى كان العقد صحیحا، و فهو سبب موجب للصد يقیقفبالنسبة للدخول الح

یسقط بعد الدخول إلا أداء أو إبراء، أما إذا كان العقد فاسدا فیتأكد الصداق كاملا، 

                                                             
  .130، المرجع السابق، صد أحمد نعیرات، أیمن محم 1
  .قانون الأسرة الجزائريمن   16المادة  2
ة القضائیة لسنة جل، الم49283ملف رقم ) 09/05/1988(اریخ المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة، قرار صادر بت 3

  .44، العدد الثاني، ص1992
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، فإذا لم یتم الدخول فلا یثبت شيء للمرأة إذا 1ولكن الأقل من المسمى أو صداق المثل

ن قانون الأسرة الجزائري التي نصت على م 33كان العقد فاسدا، و هذا بموجب المادة 

في حالة وجوبه یفسخ قبل الدخول إذا تم الزواج بدون شاهدین أو صداق أو ولي : "

  .2لا صداق فیه و یثبت بعد الدخول بصداق المثلو 

 :الخلوة الصحیحة  .2

 :في الفقه الإسلامي  )أ 

یقال أحد، و  یهخلا المكان، أي لم یبقى ف: الخلاء یقال هي الخلو و : الخلوة لغة 

  .أخلیت بفلان أي خلوت به

فهي اجتماع الزوجین بعد العقد في مكان یأمنان فیه من اطلاع الناس  :اصطلاحا 

علیهما كالبیت أو الغرفة ولم یكن ثمة مانع من الوطء حسي أو طبیعي أو شرعي، 

حنابلة فال الصحیحة،الفقهاء هنا اتفقوا على الوطء لوجوب المهر لكن اختلفوا في الخلوة 

الصداق، أما المالكیة  الحنفیة یعتبرون أن الخلوة الصحیحة من مؤكدات استحقاقو 

أن الخلوة و إرخاء المهر لا یجب كله إلا بالوطء، و  الشافعي في الجدید أقرر بأنو 

  .3الدستور لا تقوم مقام الوطء في تقریر وجوب كل المهر

 : في القانون الجزائري  )ب 

من قانون الأسرة الجزائري على الخلوة كموجب  16بالرغم من عدم نص المادة 

للصداق، إلا أن المحكمة العلیا قومت الأمر نسبیا، بجعل الخلوة الصحیحة سببا 

هو ما تضمنته العدید من القرارات ، و 4موجبا للصداق الكامل للزوجة المختلى به

                                                             
  .109، الجزء الأول، المرجع السابق، صقانون الأسرة الجزائري الوجیز في شرحاج، العربي بلح 1
  .110اج، المرجع نفسه، صالعربي بلح 2
  .131أیمن محمد أحمد نعیرات، ، المرجع السابق، ص 3
 ، دار بهاء الدین للنشر و التوزیع، الطبعة الأولى،بین الفقه و القانون و أثاره، دراسة مقارنة عقد الزواجمحمد باوتي،   4

  .77، ص2009الجزائر، 
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اج في ة الأزو القضائیة حیث أن عیش الطرفین في الخارج مع بعضهما البعض معیش

، فضلا على أن 1في فراش واحد لمدة طویلة یوجب الصداق كاملامحل الزوجیة، و 

الخلوة بعقد صحیح حتى و لو لم یقع الاحتفال بالولیمة توجب الصداق كاملا للزوجة 

، وأن انتقال الزوجة إلى بیت 2ضابط الحالة المدنیةطالما جرى قید عقد الزواج أمام 

و عدم إنكاره و إصابتها یعد دخولا یوجب كامل الحقوق  الزوجیة و اختلاء الزوج بها

، ویستثني من ذلك ما یقع من علاقة غیر شرعیة بین 3للزوجة ولاسیما الصداق

  .4الطرفین و لا یعد دخولا، و لا یترتب علیه استحقاق الصداق و ثبوت النسب

كاملا من فالملاحظ هنا أن المحكمة العلیا جعلت بین الزوجین سببا وجیها للصداق 

دون التفصیل بوجوب حدوث الوطء، كما نص على ذلك اتجاه في الفقه الإسلامي، 

م واحد على الخلوة حتى بدون مساس، و اعنظرة المالكیة التي اشترطت مرور  و إلى

  .للاعتماد على رأي الحنفیة و الحنابلةهو ما یرجع 

 :موت أحد الزوجین  .3
 :في الفقه الإسلامي  )أ 

كله في حالة موت أحد الزوجین قبل الدخول أو بعده في باب یجب المهر المسمى  )ب 

قبل الدخول، لأنه وجب  أولى بالاتفاق بین الفقهاء، و المهر المسمى یجب كله بالموت

قول ابن مسعود في امرأة تزوجت  :بالعقد، والعقد لم یفسخ بالموت والدلیل على ذلك

                                                             
، المجلة القضائیة لسنة 35107، ملف رقم )19/11/1983(، قرار صادر بتاریخ غرفة الأحوال الشخصیةالمحكمة العلیا،   1

  .55، العدد الثاني، ص1990
لسنة  ، المجلة القضائیة74375، ملف رقم )18/06/1991(قرار صادر بتاریخ  ،غرفة الأحوال الشخصیةالمحكمة العلیا،   2

  .61، العدد الأول، ص1993
، المجلة القضائیة لسنة 55116، ملف رقم )02/10/1989(، قرار صادر بتاریخ غرفة الأحوال الشخصیةالمحكمة العلیا،   3

  .34، العدد الأول، ص1991
القضائیة لسنة ، المجلة 34046، ملف رقم )19/11/1984(، قرار صادر بتاریخ غرفة الأحوال الشخصیةالمحكمة العلیا،   4

  .67، العدد الأول، ص1990
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أرى أن أجعل لها : قال جمع إلى الزوج حتى مات حیثلم تولم یفرض لها صداق و 

یراث و علیها العدة أربعة أشهر صداقا كصداق نسائها لا ركس ولا شطط، و لها الم

: أبو السنان فقالوا ذلك بمسمع أناس من أشجع فقاموا وكان فیهم الجاح و كان وعشرا، و 

في امرأة من یقال لها بروع بنت ) ص(نشهد أنك قضیت یمثل ما قضى رسول االله 

  .1واشق

 لقد اعتبر المشرع الجزائري واقعة الوفاة كسبب استحقاق :لقانون الجزائري في ا )ج 

  : من قانون الأسرة الجزائري التي نصت على  16كامل الصداق، بحسب المادة 

على  ، فالباحث الثاني..."تستحق الزوجة الصداق كاملا بالدخول، أو بوفاة الزوج"

ع الجزائري وفاة الزوج، و لم یشر استحقاق الزوجة للصداق أي كامله، بحسب المشر 

  .2إلى وفاة الزوجة

على أن هذا الأمر قد فصل فیه فقهاء الشریعة الإسلامیة بظروف و جعلوها بالسویة 

لورثة ول بالإضافة إلى میراثها إیاه، و للزوجین موجبة الصداق كاملا، إذا مات الزوج قبل الدخ

، بل إن الفقه الإسلامي قد 3الصداق كاملا الزوجة إذا ماتت هي، بما فیهم الزوج نفسه دفعه

دخل في تفاصیل وفاة أحد الزوجین الأمر الذي لم یعالجه قانون الأسرة الذي من الواضح أنه 

ناصة على علیا لهذه المسألة جاءت مقتضیة و یقصد الوفاة الطبیعیة، كما أن معالجة المحكمة ال

، دون الإشارة إلى وفاة الزوجة أیضا بالتالي 4وفاة الزوج فقط حتى و لو كانت وفاته قبل الدخول

من قانون الأسرة الجزائري، حیث  16أیلولة صداقها لورثتهاـ و لكن عند التطرق لنص المادة 

هو ما یعني القرین أو الزوج، دون تحدید لجنسه فهو یطلق ، و "conjoint"نص على مصطلح 

                                                             
  .132أیمن محمد أحمد نعیرات، ، المرجع السابق، ص 1
  .61عادل عیساوي، ، المرجع السابق، ص 2
  .110، الجزء الأول، صالوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائريالعربي بلحاج،  3
، المجلة القضائیة لسنة 35301، ملف رقم )09/03/1987(المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة، قرار صادر بتاریخ  4

  .66، العدد الثالث، ص1992
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جعل الجزائري التنبه لهذه الحالة و ع بالمشر على هذا الأساس كان حریا و على الزوجین معا، 

  .161الوفاة كواقعة مشتركة موجبة للصداق في صلب المادة 

   وجبات نصف الصداق المسمىم: ثانیا 

ه فقط فتأخذ نصن استحقاق كامل الصداق المسمى، و أن ینقص نصیب الزوجة عیحدث و 

   :في الحالات التالیة 

وقع الطلاق قبل حیحا وتخت تسمیة الصداق، و إذا كان عقد الزواج ص :الطلاق قبل الدخول .1

، وهذا باتفاق الفقهاء، 2الدخول الحقیقي أو الحكمي فالزوجة تستحق نصف الصداق المسمى

ن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فریضة فنصف ما و : " ذلك لقوله تعالى و  إ

أن المطلقة غیر المدخول بها ذلك و . 3"فرضتم إلا أن یعفون أو یعفو الذي بیده عقدة النكاح

إن سمى لها مهر فاها النصف المسمى، فلا تستحق المطلقة قبل الدخول نصف صداقها 

  .الأخر إلا بالدخول في حالة تسمیة الصداق، أما إذا لم یسم لها الصداق فلها المتعة

 الفرقة من جانب الزوج .2

الخلوة وج قبل الوطء و واردة من طرف الز  إذا كانت الفرقة :في الفقه الإسلامي  ) أ

الردة سمى، كالفرقة بلإیلاء واللعان و الصحیحة، فالزوجة تستحق  نصف الصداق الم

الطلاق قبل الدخول شبیه بالفسخ وتسببه أیضا ، لأن 4سلام بعد إسلام زوجتهئه الإبابإ

شبه الإبطال یقتضي عدم إسقاط لصداق كاملا، و شبه الفسخ یقتضي إسقاط ابالإبطال، و 

یؤخذ بنصف الصداق بین الحالتین وهذا إعمالا لأحكام الآیة من الصداق، ف أي شيء

ن طلقتموهنو "    ".ما فرضتم... إ
                                                             

، 2008، الطبعة الثانیة، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، القضاءقانون الأسرة على ضوء الفقه و بن ملحة،  غوثيال 1

  .62ص
  .64عادل عیساوي، ، المرجع السابق، ص 2
  .237سورة البقرة، الآیة   3
  .64ل عیساوي، ، المرجع السابق، صعاد 4
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لجزائري لمسألة استحقاق الصداق من خلال اتطرق المشرع : في القانون الجزائري  ) ب

ل الدخول، في قانون الأسرة الجزائري، على هذا الأساس إذا طلقت المرأة قب 16المادة 

، فان قبضت 1سمي الصداق تسمیة صحیحة فإنها تستحق النصفوة الصحیحة و أو الخل

ن وهبته نصف صف الصداق رجع علیها بالزیادة، و الزوجة من زوجها أكثر من ن إ

. 2صداقها أو أكثر، لا یرجع علیها بشيء في الطلاق قبل الدخول أو الخلوة الصحیحة

لاجتهادات القضائیة، بجعل و قد زكت المحكمة العلیا ذلك من خلال العدید من ا

المطلقة قبل الدخول تستحق نصف الصداق بدون شرط كما أنه لا یمكن المطالبة 

باستیراد نصف الصداق بسبب وفاة الزوج قبل الدخول من طرف ورثته، على أساس 

استحقاق الزوجة الصداق بسبب وفاة الزوج أو الدخول، و بتحقق وفاة زوجها قبل 

 .3كاملا بدون اشتراط أن یحدث الدخولالدخول فإنها تأخذه 

  صداق المثل : الفرع الثاني 

ت عن ذكره، و لم یتعرض لمقداره یقصد بالصداق الذي لم یتفق علیه الطرفان و سك 

القدر الذي یرغب به : "تعیینه، أو سمیا صداقا مجهولا، أو لا یحل شرعا، و یقصد به أیضا و 

    .4"في أمثالها

سابقین یتضح جلیا أن صداق المثل هو الصداق الذي لم یتم من خلال التعریفین ال

الاتفاق علیه في مجلس العقد، أو بعده بین الزوجین أو أهلیهما، على أن هذا الصداق یمكن 

تتراوح في التدین ء و تحدید قیمته وفق ضوابط و معاییر معینة كانت محل اختلاف بین الفقها

                                                             
  .78، المرجع السابق، صقانون الأسرة على ضوء الفقه و القضاءي بن ملحة، الغوث 1
  .111،الجزء الأول، المرجع السابق، ص، الوجیز في شرج قانون الأسرة الجزائريالعربي بلحاج 2
، المجلة القضائیة لسنة 256857، ملف رقم 23/01/2001المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة، قرار صادر بتاریخ  3

  .293، العدد الثاني، ص2001
  .66عادل عیساوي، ، المرجع السابق، ص   4
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تجعل صداق  الأمورلبكارة و النسب و الحسب و هذه االمال، الجمال والعقل والأدب والسن و و 

المثل مختلفا باختلاف الأمكنة و الأزمنة و لم یبین المشرع الجزائري جزئیة معینة بذاتها من 

نما جاء الحدیث عن صداق المثل بصفة ییر تقییم و تقدیر صداق المثل،وإ شأنها تحدید معا

داق المسمى ي جعلت صداق المثل بدیلا للصمن قانون الأسرة الت 15عامة، من خلال المادة 

على هذا الأساس یمكن القول بخصوص تعیینه أنه یجب مراعاة مماثلة في حال عدم تسمیته، و 

لجمال والمال والعقل والأدب ااتها من جهة أبیها من حیث السن و الزوجة وقت العقد مع قریب

  .1العلم، لتباین الصداق باختلاف هذه المعاییرو 

  جبات صداق المثل مو : أولا 

 هناك أمور تجعل من صداق المثل واجبا في أحوال عدیدة ینبغي التعرض لها في الفقه

  :الإسلامي و في القانون الجزائري

 : في الفقه الإسلامي  .1
 : زواج التفویض  )أ 

فیه  مى، بمعنى یكون العقد صحیحا ولا یس"إخلاء الزواج عن المهر"المقصود به 

لحنفیة أن یتزوج الرجل امرأة دونما ذكر للصداق، فتفوض الصداق، فالتفویض عند ا

زوجها، أو یتولى الولي تفویض أمر صداقها أمرها فیما یخص الصداق لولیها و  المرأة

  .2لزوجها

أما التفویض عند المالكیة أن ینعقد الزواج من غیر تسمیة للصداق فان دخل الزوجان 

ض، بل هو في حكم الأنكحة الفاسدة، على إسقاطه فلیس ذلك من قبیل التفوی واتفقا 

                                                             
  .67عادل عیساوي، المرجع نفسه، ص 1
  .274، المرجع السابق، صالشرائع بدائع الصانع في الترتیبالكاساني،  2
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فان فرضه أمر الزوجین بعد التفویض من الأخر لزمه، فان مات قبل الدخول و قبل 

  .1لها المیراثصداقا، فلیس لها شيء من الصداق و أن یفوض لها 

أما التفویض عند الشافعیة فهو أن یزوج الأب ابنته بدون صداق أو تأذن له هي بذلك، 

للمرأة أن تطالب بفرض صداقها من طرف صداقها أو شرط نفیه، و  سكوتها عنسواء ب

لو امتنع عن الفرض لها ، على أن تكون راضیة بما فرضه، و زوجها قبل الدخول بها

تستحق أو تنازعا بفرض القاضي صداق المثل، فان لم یفرض لها صداقا حتى طلقا لا 

  .2اق المثلشیئا منه، أما إذا لم یفرض لها حتى وطئها استقر لها صد

تفویض البضع، و هو أن یتولى الأب تزویج ابنته : أما التفویض عند الحنابلة، فهو 

المجبرة بدون صداق، أو تأذن المرأة لولیها أن یزوجها بدون صداق، أو تفویض 

كل الصداق، أي أن یتزوجها على ما شاءت، أو على ما شاء الزوج أو الولي، ففي 

  .3یكون العقد صحیحاو  هذه الحالات یجب صداق المثل

 :الاتفاق على إسقاط الصداق  )ب 

یكون ذلك باشتراط الرجل أي الزوج امرأة بشرط تنازلها على حقها في الصداق فتقبل 

هي بذلك، ففي حالة الموت أو الطلاق یجب لها صداق المثل عند الجمهور، فنفي 

الفاسد لا یفسد العقد ، كما أن الشرط 4الصداق لا یفسد الزواج عند الشافعیة و الحنابلة

عند الحنفیة باستثناء المالكیة الذین جعلوا هذا الأمر باطلا، فاشتراط نفي الصداق فاسد 

                                                             
  .428، الجزء الثاني، صالصغیر الشرحالدریر أبي البركات أحمد بن مجمد بن أحمد،   1
  .67عادل عیساوي، المرجع السابق، ص 2
  .68المرجع نفسه، ص  3
  .428المرجع السابق، ص الكاساني،  4
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تستحق صداق المثل على إسقاطه عد العقد فاسدا، و  عندهم، ففي صورة ما اتفق الزوجان

  .1إذا تم الدخول، و لا تستحق سیئا بالوفاة أو الطلاق لأحدهما قبل الدخول

 : میة غیر الصحیحة للصداق التس )ج 

یقصد بالتسمیة غیر الصحیحة أو الفاسدة للصداق كأن یسمى صداق ما لیس بمال   

دمها، أو كان المسمي غیر عأو لیس متقوما، أو كان فاحش الجهالة فتسمیتها ك

لحم خنزیر، أو غیر مقدور على تسلیمه، أو غیر مملوك، فهذه ، كخمر و مشروع

صداق المثل عند جمهور الفقهاء هو رأي المالكیة أنه  أوصاف تجعل ضرورة فرض

  .2إذا كان الصداق فاسدا فذلك یفسد العقد، و لا تستحق الزوجة الصداق إلا بالدخول

فالمشرع الجزائري في قانون الأسرة لم یفرد مادة بعینها تخص في القانون الجزائري  .2

التي نصت  15المدة موجبات صداق المثل و إنما جاء الحدیث عنه عموما بموجب 

في حالة عدم تحدید قیمة . یحدد الصداق في العقد سواء كان معجلا أو مؤجلا"على 

فمن خلالها یتبین أن صداق المثل إنما یكون ". الصداق، تستحق الزوجة صداق المثل

و الواضح . 3في حالة عدم تحدید الصداق، حیث لا یكون معلوما مؤجلا كان أو معجلا

ت عن سكلتي لا یتم فیها تحدید الصداق، و ائري تمسك فقط بالحالة اأن المشرع الجز 

  .4بذلك تستحق صداق المثلحالة عدم تسمیته في العقد و 

من قانون الأسرة، التي رتبت  33كما جاء الحدیث على صداق المثل في سیاق المادة 

لیا الزواج قبل الدخول إذا تخلف شرط من شروطه، و سارت المحكمة الع في حال فسخ

                                                             
  .428الدریر أبي البركات أحمد بن محمد بن أحمد، الشرح الصغیر، الجزء الأول، ص 1
  .68رجع السابق، صمعادل عیساوي، ، ال  2
  .68نفسه، ص یساوي، ، المرجعععادل  3
  .56ي بن ملحة، ، المرجع السابق، صالغوث  4
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م تحدید الصداق لا یبطل الزواج، لأنه عند النزاع دعلى هذا النحو بنصها على أن ع

  .1یقضي للزوجة بصداق المثل

التي  54جاء أیضا النص على صداق المثل في قانون الأسرة الجزائري في المادة و 

، لكن هنا "قیمة صداق المثل وقت صدور الحكم... یجوز للزوجة : " تنص على 

ضمنت التنازع حول بدل الخلع، حیث یلجأ القاضي إلى الحكم بما لا یتجاوز المادة ت

  .صداق المثل

في كل هذه الحالات نجد أن الغرض من الصداق أو ما یعبر عن بالأجر للمرأة إنما هو تقدیر 

و تكریم لها، و منه فالمهر حق مالي للمرأة و لها الحق في التصرف فیه دون تدخل أي من 

  :وج و لا یجوز للزوج أن یسرد منه شیئا إلا في الحالتین التالیتین الولي أو الز 

في هذه ن المهر عن طیب نفسها وخاطرها و ، بالتنازل عن شيء محالة رضاها التام .1

 .الحالة لا یكون هناك حرج

لتخلص من سوء عشرته لها نفسها من الزوج بالمهر أو ببعض منه ل حالة افتداء الزوجة .2

 ).المخالعة(یأخذه في مقابل فراقها عندئذ یجوز له أن و 

هو یعتبر مصدر الي فالصداق هو حق خالص للمرأة ولها الحق في التصرف فیه و بالتو 

  .لذمتها المالیة

  

  

  

  

                                                             
  .53، عدد خاص، ص210422، ملف رقم )17/11/1998(المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة، قرار صادر بتاریخ  1
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  : و التبرعات حق المرأة في المیراث: المبحث الثاني 

ولا تغرز أهلا للإرث، لأنها لا تحمل سیفا ولا تدافع على قبیلة  المرأة في الجاهلیة لم تكن 

ولا تحوز الغنائم وخشوا على الحال أن ینتقل إلى الغریب إن هي تزوجته ولهذا حرموها من 

م لتنزل غیاهب ظلام الجاهلیة، الإرث وأكلوا مالها ظلما وعدوانا، حتى أشرقت شمس الإسلا

كمصدر للذمة  التبرعاتو  أصبح المیراثو مختلف التبرعات  فيو  وتثبت حق المرأة في الإرث،

في القانون الجزائري المیراث في الفقه الإسلامي و  حق المرأة في علیه سنتناولمالیة للمرأة و ال

  .) مطلب  ثاني(القانون الجزائري في التبرعات في الفقه الاسلامي و وحق المرأة  )مطلب أول (

  حق المرأة في المیراث :المطلب الأول

ي فحوال النساء أو  )لو الأ الفرع( مفهوم المیراث على مستوىفي هذا المطلب سنتناول و 

  .)الثاني الفرع(ي الفقه الاسلامي والقانون على مستوى فالمیراث 

  مفهوم المیراث :الفرع الاول

  :تعریف المیراث -  أولا

ومعناه الباقي بعد فناء خلقه، منه اسم االله تعالى الوارث، البقاء، و : أحدهما : ن اله معنی: لغة 

أو معنویا كانتقال العلم  من شخص إلى أخر حسیا كانتقال الأموالانتقال الشيء : ثانیهما و 

  .1الخلقو 

اسم لما یستحق الوارث من موروثه بسبب من : المیراث في اصطلاح الفقهاء :اصطلاحا و

 .1أسباب الإرث، أو انتقال مال الغیر إلى الغیر على سبیل الخلافة

                                                             
دن، دار الحامد ، الطبعة الأولى، الأر میراث المرأة في الشریعة الإسلامیة و القوانین المقارنةقیس عبد الوهاب الحیالي ،   1

  .40، ص2008للنشر و التوزیع، 
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تحقوها و تطلق كلمة المیراث علم بأصول یعرف بها قسمة التركات و مس: عرف بأنه و 

أیضا على المال الموروث نفسه، فیقال هذه الدار أو السیارة میراث، أي موروثة، أي أن سبب 

ملكیة صاحبها الإرث، كما تطلق كلمة المیراث على علم المیراث نفسه، فیقال فلان یجید 

من یرث و من لا  علم یعرف به: و عرف بأنه . المیراث، أي یحسن هذا العلم و هو حجة فیه

  .2یرث و مقدار ما لكل وارث

  :أدلة توریث المرأة و الحكمة من توریثها :  اثانی

من استقراء الآیات الكریمة و السنة النبویة المطهرة و إجماع الصحابة :أدلة توریث المرأة  .1

  :یتضح وجود أدلة عدیدة في وجوب توریث المرأة نستعرضها في الأتي 

 :القران الكریم  •

هذه الآیات دلالة قاطعة على یث في عدة آیات من سورة النساء و ت أحكام الموار فصل

  :ریث النساء وهذا یتضح فیما یأتيوجوب تو 

یكُمُ ﴿:  قول االله تعالى )أ  كُمۖۡ  فِيٓ  ٱ�َُّ  یوُصِ دِ لَٰ لُ  للِذَّكَرِ  أوَۡ ثۡ ظِّ  مِ نِۚ  حَ اءٓٗ  كُنَّ  فَإنِ ٱلأنُۡثَیَیۡ قَ  نِسَ  فَوۡ

نِ  نَتَیۡ ا ثلُثُاَ فَلَھُنَّ  ٱثۡ كَۖ  مَ إنِ تَرَ انتَۡ  وَ دَةٗ  كَ حِ فُۚ  فَلَھَا وَٰ ھِ  ٱلنِّصۡ یۡ لأَِبَوَ دٖ  لِكُلِّ  وَ حِ ھمَُا وَٰ نۡ  ٱلسُّدُسُ  مِّ
مَّا كَ  مِ لدَۚٞ  لھَُۥ كَانَ  إنِ تَرَ لدَٞ  لَّھُۥ یَكُن لَّمۡ  فَإنِ وَ رِثھَ ُۥٓ وَ وَ اهُ  وَ ھِ  أبََوَ انَ  فَإنِ ٱلثُّلثُُۚ  فَلأمُِِّ ةٞ إخِۡ  لھَُ ۥٓ كَ  وَ

ھِ  نۢ  ٱلسُّدُسُۚ  فَلأمُِِّ دِ  مِ یَّةٖ  بَعۡ صِ ي وَ نٍۗ  أوَۡ  بِھَآ  یوُصِ كُمۡ  دَیۡ ابَاؤُٓ كُمۡ  ءَ نَاؤُٓ أبَۡ ونَ  لاَ  وَ رُ  أیَُّھُمۡ  تَدۡ
بُ  رَ اۚ  لَكُمۡ  أقَۡ عٗ ةٗ  نَفۡ انَ  ٱ�ََّ  إنَِّ  ٱ�َِّۗ  مِّنَ  فَرِیضَ ا كَ لِیمً ا عَ كِیمٗ   .3﴾حَ

لَكُمۡ  ﴿: قوله تعالى )ب  فُ  وَ كَ  مَا نصِۡ كُمۡ  تَرَ جُ وَٰ لَدۚٞ  لَّھُنَّ  یَكُن لَّمۡ  إنِ أزَۡ انَ  فَإنِ وَ لدَٞ  لَھُنَّ  كَ  وَ

بعُُ  فَلَكُمُ  مَّا ٱلرُّ نَۚ  مِ كۡ نۢ  تَرَ دِ  مِ یَّةٖ  بَعۡ صِ ینَ  وَ نٖۚ  أوَۡ  بِھَآ  یوُصِ یۡ لَھُنَّ  دَ بعُُ  وَ مَّا ٱلرُّ تمُۡ  مِ كۡ  إنِ تَرَ
                                                                                                                                                                                                    

، 2014تمارین و مسائل محلولة، الطبعة الثالثة، الجزائر، منشورات إقرأ، الجزائر،  -محاضرات في المواریثباوني محمد،   1
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لَدۚٞ  لَّكُمۡ  یَكُن لَّمۡ  انَ  فَإنِ وَ لدَٞ  لَكُمۡ  كَ مَّا ٱلثُّمُنُ  فَلَھُنَّ  وَ تمُۚ  مِ كۡ نۢ  تَرَ دِ  مِّ یَّةٖ  بَعۡ صِ ونَ  وَ  بِھَآ  توُصُ
نٖۗ  أوَۡ  یۡ إنِ دَ لٞ  كَانَ  وَ جُ ثُ  رَ لةًَ  یوُرَ لَٰ أةَٞ  أوَِ  كَ رَ لھَُ ۥٓ ٱمۡ تٞ  أوَۡ  أخٌَ  وَ دٖ  فَلِكُلِّ  أخُۡ حِ ا وَٰ ھمَُ نۡ  مِّ

اْ  فَإنِ ٱلسُّدُسُۚ  ثرََ  كَانوُٓ ن أكَۡ لِكَ  مِ اءُٓ  ھُمۡ فَ  ذَٰ كَ نۢ  ٱلثُّلثُِۚ  فيِ شُرَ دِ  مِ یَّةٖ  بَعۡ صِ ىٰ  وَ  أوَۡ  بِھَآ  یوُصَ
نٍ  یۡ رَ  دَ یۡ ارّٖٓۚ  غَ یَّةٗ  مُضَ صِ ٱ�َُّ  ٱ�َِّۗ  مِّنَ  وَ لِیمٌ  وَ لِیمٞ  عَ  .1﴾حَ

الِ ﴿: قوله تعالى )ج  جَ یبٞ  لِّلرِّ مَّا نَصِ كَ  مِّ انِ  ترََ لدَِ وَٰ بوُنَ  ٱلۡ رَ ٱلأقَۡۡ اءِٓ  وَ للِنِّسَ یبٞ  وَ كَ  مَّامِّ  نَصِ  تَرَ

لدَِانِ  وَٰ بوُنَ  ٱلۡ رَ ٱلأقَۡۡ مَّا وَ ھُ  قَلَّ  مِ نۡ ثرَُۚ  أوَۡ  مِ ا كَ یبٗ ا نَصِ وضٗ رُ  .2﴾مَّفۡ

  :المتدبر لهذه الآیات یلاحظ عدة أمور منها 

تعالى تحدید نصیب كل وارث بنصوص قطعیة الدلالة تأكیدا تولى االله سبحانه و  -

إلى  هذا یعبر عن نظرة الإسلامتوفى و لنساء ولم یترك الأمر الموجوب توریث ا ىعل

  .المال أمانة لدیهباعتباره خلیفة االله في الأرض و  علاقة الإنسان بالمال

من  من تأمل الآیات الكریمة و تدبرها یتضح أن أغلب أصحاب الفروض هم من النساء تأكیدا

لتقلیل تعالى على میراثهن و منها من غني حقهن بالاجتهاد غیر المسوغ االله سبحانه و 

  .نصیبهن

إن االله سبحانه و تعالى راعى في تقسیم الإرث النفع و المصلحة و هذه نصوص قطعیة الدلالة 

لا یجوز الاجتهاد فیها، أما لو ترك الأمر للبشر فقد یعطون من لا یستحق و یمنعون من 

  .3المیراثیستحق كما كان علیه الحال في الجاهلیة و الأمم السابقة بمنع النساء و الصغار من 

 : من السنة  •

جاءت امرأة سعد بن الربیع إلى الرسول : عن جابر بن عبد االله رضي االله عنه قال 

ن ا رسول االله، ما كان ابنتا سعد بفقالت ی) ص( ن الربیع، قتل أبوهما معك في أحد شهیدا، وإ

                                                             
  .12سورة النساء، الآیة  1
  .7سورة النساء، الآیة  2
  .45قیس عبد الوهاب الحیالي، ، المرجع السابق، ص  3



مصادر الذمة المالیة للمرأة:                                       الفصل الثاني   
 

66 

 

یة المواریث، یقضي االله في ذلك فنزلت أ: "فقاللا ینكحان هم ورث مالها فلم یدع لها مالا و عم

ما بقي فهو أمهما الثمن، و تي سعد الثلثین و أعط ابن"إلى عمها فقال ) ص(فأرسل رسول االله 

 .1"لك

  :الحكمة من توریث المرأة  .2

لمن یحرص الشخص على لمیراث للأقرباء و إن الشرائع عالجت خلافة المال فجعلت ا

أبویه وأقربائه فهو حریص الإنسان مجبول على محبة أبنائه وبناته و مصالحهم و مصیرهم، ف

ن الخیر الشریعة الإسلامیة هي أعدل تلك الشرائع، لأنها حین وضع رب العالمیعلى نفعهم و 

  .2ما یصلح لهم في الدارینبأسرار النفس البشریة، والعلیم بما یصلح العباد، و 

منى وهو یت إناثاإن المیراث نظام فطري، الإنسان مفطور على حب أولاده ذكورا كانوا أم 

هو یحرص أن یترك لهم ما یكفیهم ویغنیهم عن احتیاج هم سعداء فأن یغادر هذه الدنیا و 

ن هذه العلة في التوریث محققة في الإناث أكثر مما هي في الذكور لأن الأنثى الآخرین و  إ

شَ ﴿: دلیل هذا قوله تعالى ، و 3ضعیفة قد لا تستطیع كسب رزقها بخلاف الذكر یَخۡ لۡ  لَوۡ  ٱلَّذِینَ  وَ

كُواْ  نۡ  تَرَ فِھِمۡ  مِ لۡ یَّةٗ  خَ فاً ذُرِّ عَٰ افوُاْ  ضِ ھِمۡ  خَ لَیۡ یَتَّقوُاْ  عَ یَقوُلوُاْ  ٱ�ََّ  فَلۡ لۡ لاٗ  وَ ا قَوۡ یدً دِ  .4"﴾سَ

  :أحوال النساء في المیراث: الثاني فرع ال

في بما في الفقه الإسلامي و " المرأة"الأحوال المتعلقة بمیراث الإناث  الفرعسندرس في هذا 

  :تیةنون الجزائري في الفروع الآقاال

  :الأصناف المتعلقة بمیراث الإناث یتبین لنا في هذا الفرع

                                                             
  .79علي بن عمر الدار قطني، المصدر السابق، ص 1
  .48قیس عبد الوهاب الحیالي، المرجع السابق، ص 2
  .51، مرجع سابق، ص، میراث المرأة في الشریعة الإسلامیةقیس عبد الوهاب الحیالي  3
  .9، الآیة سورة النساء  4



مصادر الذمة المالیة للمرأة:                                       الفصل الثاني   
 

67 

 

  :بالفرض في الفقه الإسلامي میراث المرأة: أولا 

ث كل ایر مأصحاب الفروض من الإناث دون التطرق إلى التفصیلات في على  سنركز

  .واحدة منها

 : التین ترث البنت بالفرض في ح:  میراث البنت بالفرض .1

واحدة أي عند انفرادها عن الأخ ترث نصف التركة إذا كانت : الحالة الأولى  )أ 

 .الأختو 

الدلیل في و  1ترثان عند التعدد ثلثي التركة، أي لیس لها أخ أو أكثر: الحالة الثانیة  )ب 

اءٓٗ  كُنَّ  فَإنِ ﴿: هاتین الحالتین قول االله تعالى  قَ  نِسَ نِ  فَوۡ نَتَیۡ ا ثَاثلُُ  فَلَھُنَّ  ٱثۡ كَۖ  مَ إنِ تَرَ  وَ

انَتۡ  دَةٗ  كَ حِ فُۚ  فَلَھَا وَٰ   .2﴾ ٱلنِّصۡ

 : میراث بنت الابن بالفرض  .2

ذهب فقهاء السنة إلى عد بنت الابن بنتا للمتوفي في حالة عدم البنت الصلبیة، لأنهم 

یكُمُ ﴿: لأولاد الواردة في قوله تعالى یفسدون كلمة ا كُمۖۡ  فِيٓ  ٱ�َُّ  یوُصِ دِ لَٰ بأنهم الأولاد ، 3﴾ أوَۡ

متى أمكن (الحقیقیون ذكورا كانوا أو إناثا إن وجدوا ولاقهم أولاد الأبناء، إعمالا للقاعدة الفقهیة 

جعل الكلام على الحقیقة لا یصار إلى المجاز أما إذا تعذر حمله على حقیقته، فانه یصار إلى 

الثلثان صف عند الانفراد و ، ومن ثم فترث الن)أعمال الكلام أولى من إهمالهالمجاز، ذلك لأن 

  .4عند التعدد

 :میراث الأم بالفرض  .3

  :ذهب فقهاء السنة إلى أن للأم فرضین هما 
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 :ترث سدس التركة في حالتین  )أ 

رع  إرث وهم الأولاد المباشرون الابن والبنت، وأولاد الابن أي إذا كان للمتوفي ف -

ن نزل وبنت الابن و  ن نزل أبوهاابن الابن وإ   .إ

من  الأختین، الأخوین: في  الإخوة، و یتمثل الإخوةجمع من  تمع مع الأمإذا اج -

  .1أیة جهة كانوا أشقاء أو من الأب فقط أو من الأم فقط أو كانوا خلیطا

 :ترث الثلث على التفصیل الأتي  )ب 

إذا لم یكن للمتوفي فرع و إرث أو جمع من الإخوة، فترث في هذه الحالة ثلث  -

  .التركة كلها

لا إرث أو جمع من الإخوة و أحد الزوجین، و لم یوجد فرع و  جد مع الأم أبإذا و  -

استدلوا على هاتین الحالتین ، و 2فترث هنا الثلث الباقي بعد نصیب أحد الزوجین

ھِ  ﴿: "بقوله تعالى  یۡ لأَِبَوَ دٖ  لِكُلِّ  وَ حِ ا وَٰ ھُمَ نۡ مَّا ٱلسُّدُسُ  مِّ كَ  مِ انَ  إنِ تَرَ لَدۚٞ  لھَُۥ كَ  مۡ لَّ  فَإنِ وَ

لَدٞ  لَّھُۥ یَكُن رِثھَُ ۥٓ وَ وَ اهُ  وَ ھِ  أبَوََ ةٞ  لھَُ ۥٓ كَانَ  فَإنِ ٱلثُّلثُُۚ  فَلأمُِِّ وَ ھِ  إخِۡ   .3"﴾ ٱلسُّدُسُ  فَلأمُِِّ

 :  میراث الجدة بالفرض  .4

 -و إن علن-ب و أم الجد الصحیحالمقصود بالجدة عند فقهاء السنة أم الأم و أم الأ

لم یحدد القران الكریم میراث وفي ذكر بین أنثیین، و ا الى المتالتي لا یدخل في نسبتهو 

  .4حدد فرضها بالسدس أن ارثها ثبت بالسنة النبویة و الجدة إلا
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 :میراث الأخت الشقیقة بالفرض  .5

  :رض في حالتین فترث الأخت الشقیقة بال

  .ترث نصف التركة إذا كانت واحدة و لم یكن معها أخ أو أكثر یعصبها -

  .1د الثلثین، إذا لم یكن معهن أخ أو أكثر یعصبهنترثان عند التعد -

توُنَكَ ﴿: و استدلوا من قول االله تعالى  تَفۡ تِیكُمۡ  ٱ�َُّ  قلُِ  یَسۡ لةَِۚ  فِي یفُۡ لَٰ كَ اْ  إنِِ  ٱلۡ ؤٌ رُ سَ  ھَلكََ  ٱمۡ لَدٞ  لھَُۥ لَیۡ  وَ
لھَُ ۥٓ تٞ  وَ فُ  فَلَھَا أخُۡ ا نصِۡ كَۚ  مَ ھُوَ  تَرَ لَدۚٞ  لَّھَا یكَُن لَّمۡ  إنِ یَرِثھَُآ  وَ انَتَا فَإنِ وَ نِ  كَ نَتَیۡ ا ٱثۡ مَّا ٱلثُّلثَُانِ  فَلَھُمَ  مِ
كَۚ    .2﴾ تَرَ

 :میراث الأخت لأب الفرض  .6

ترث الأخت لأب حالات الأخت الشقیقة نفسها عند عدمها، و أضاف فقهاء السنة حالة 

 خاصة عند وجود أخت شقیقة واحدة، فان الأخت لأب ترث السدس  فرض تكملة للثلثین

اْ  إنِِ  ﴿:، و استدلوا إلى قول االله تعالى 3فرض الأخوات عند التعدد ؤٌ رُ سَ  ھَلَكَ  ٱمۡ  لھَُۥ لَیۡ

لَدٞ  لھَُ ۥٓ وَ تٞ  وَ   .هي الأخت الشقیقة أو الأخت لأب عند فقد الأولى ،4﴾ أخُۡ

 :میراث الأخت لأم  .7

  : الآتیتینترث الأخت بطریق الفرض  في الحالتین 

  .ةكانت واحد تورث السدس إذا -
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ترث عند التعدد الثلث سواء كانتا أختین لأم، أو كان معهما أخ لأم و یشتركون  -

 ﴿:، استدلوا في هاتین الخالتین بقوله تعالى 1بالثلث بالتساوي للذكر مثل حظ الأنثى
إنِ انَ  وَ لٞ  كَ جُ ثُ  رَ لَةً  یوُرَ لَٰ أةَٞ  أوَِ  كَ رَ لھَُ ۥٓ ٱمۡ تٞ  أوَۡ  أخٌَ  وَ دٖ  فَلِكُلِّ  أخُۡ حِ امِّ  وَٰ ھُمَ اْ  فَإنِ ٱلسُّدُسُۚ  نۡ انوُٓ  كَ
ثَرَ  لِكَ  مِن أكَۡ اءُٓ  فَھُمۡ  ذَٰ كَ نۢ  ٱلثُّلثُِۚ  فيِ شُرَ دِ  مِ یَّةٖ  بَعۡ صِ ىٰ  وَ نٍ  أوَۡ  بِھَآ  یوُصَ یۡ رَ  دَ یۡ ارّٖٓۚ  غَ   .2﴾ مُضَ

 :میراث الزوجة بالفرض  .8

  :ترث الزوجة بالفرض في الحالتین الآتیتین 

 .یكن له فروع و إرث منها أو من غیرها ترث ربع تركة زوجها المتوفي إذا لم )أ 

ترث ثمن تركة زوجها المتوفي إذا كان له فرع و إرث منها أو من غیرها و إذا  )ب 

و استدلوا على هاتین الحالتین  3تعددت الزوجات اقتسمن الربع أو الثمن بالتساوي

لَھُنَّ ﴿: بقول االله تعالى بعُُ  وَ مَّا ٱلرُّ تمُۡ  مِ كۡ لدَۚٞ  كُمۡ لَّ  یَكُن لَّمۡ  إنِ تَرَ لدَٞ  لَكُمۡ  كَانَ  فَإنِ وَ  وَ

مَّا ٱلثُّمُنُ  فَلَھُنَّ  تمُۚ  مِ كۡ نۢ  تَرَ دِ  مِّ یَّةٖ  بَعۡ صِ ونَ  وَ نٖۗ  أوَۡ  بِھَآ  توُصُ یۡ  .4﴾ دَ

  بالتعصیب في الفقه الإسلامي  میراث المرأة : ثانیا 

السببیة  في جهة الأب و العصبة العصبة النسبیة و یقصد بها الأقرباء: العصبات نوعان 

  .و سنتطرق على میراث المرأة بالعصبة النسبیةهي القرابة الحكمیة الآتیة من جهة العتق و 

به أي أحاطوا به، ) عصبوا(نهم عصبة الإنسان هم بنوه و قرابته، و سموا بذلك لأو 

  . 5العصبة بالنفس، العصبة بالغیر و العصبة مع الغیر: العصبة النسبیون ثلاثة أنواع و 

  
                                                             

  .58قیس عبد الوهاب الحیالي، ، المرجع السابق، ص  1
  .12سورة النساء، الآیة   2
  .90، ص2008، دراسة مقارنة، الأردن، دار الحامد للنشر و التوزیع، ، المیراث و الهبةمحمد یوسف عمرو 3
  .12سورة النساء الآیة   4
  .60قیس عبد الوهاب الحیالي، ، المرجع السابق، ص 5
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 :بالغیر العصبة  .1

وجد معها و الثلثان إذا كن اثنتین فأكثر و هي كل أنثى فرضها النصف إذا كانت واحدة و 

  .1عاصب ذكر واحدا كان أو أكثر بشرط أن یكون بجهة نفسها و بالدرجة نفسها

 : شروط العصبة بالغیر  )أ 

أن تكون الأنثى صاحبة فرض في الأصل، فالعصبة بالغیر تنحصر في أربع نساء 

لبنت، و بنت الابن و إن نزل أبوها، و الأخت الشقیقة و الأخت لأب، فإذا ا: و هن 

في الأصل صاحبة فرض لا تعد عصبة بالغیر فبنت الأخ الشقیق لا  الأنثىلم تكون 

كذلك ق، لأنها لیست من أصحاب الفروض و تكون عصبة بالغیر مع ابن الأخ الشقی

  .العمة لا تعد عصبة بالغیر العم

، الذكر الذي یعصبها في جهة وقوة قرابة واحدة فالأخت الشقیقة لا أن تكون الأنثى

، إلا أنهما مختلفان في قوة )الأخوة(یعصبها الأخ لأب لأنها و من استویا في الجهة 

فالأخت الشقیقة أقوى قرابة من الأخ لأب، فالأخت الشقیقة یعصبها الأخ . القرابة

  .الشقیق

ة واحدة أو بدرجة أقل منها إذا احتاجت إلیه، إن تكون الأنثى و من یعصبها في درج

فالبنت الصلبیة مثلا یعصبها الابن الصلبي، فتكون معه عصبة بالغیر، أما إذا وجد 

مع البنت الصلبة ابن ابن فإنها لا یعصبها لأنه في درجة أقل منها بل تبقى صاحبة 

ابن مع فرض و یرث ابن الابن الباقي بعد أصحاب الفروض أما إذا وجدت بنت 

ابن ابن فیعصبها سواء كان أخا لها أو ابن عم سواء احتاجت إلیه أو أم تحتج إلیه 

  .2لاتحادهما في القوة و الدرجة

                                                             
  .137محمد یوسف عمرو، ، المرجع السابق، ص 1
  .62، المرجع السابق، صلحیاليقیس عبد الوهاب ا 2
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 : كیفیة توریث العصبة بالغیر  )ب 

لى إذا كان هناك أصباح فروض ورثوا نصیبهم فإذا بقي شيء انتقل الباقي إ

 ظ الأنثیین، أما إذا لم یكنمن عصبها للذكر مثل حالعصبات، ویقسم بین الأنثى و 

من یعصبها یرثون التركة كلها للذكر مثل حظ هناك أصحاب الفروض فان الأنثى و 

  .الأنثیین

 : العصبة مع الغیر .2

الأخت : العصبة مع الغیر هن فرض تصیر عصبة مع أنثى غیرها، و  كل أنثى صاحبة

لا إن الأخت لأب لا بنت الابن إالفرع الوارث المؤنث أي البنت و  الشقیقة أو لأب مع

تكون عصبة مع البنت و بنت الابن إلا في حالة عدم الأخت الشقیقة لأن وجود الأخت 

الشقیقة مع البنت أو بنت الابن یجعلها عصبة مع الغیر فیكون حكمها في الحجب حكم 

  .1الأخ الشقیق فتحجب الأخت لأب

  .ئريمن قانون الأسرة الجزا 164و دلیل هاته الحالات نص المادة 

   التبرعاتحق المرأة في  :الثاني مطلبال

تعتبر التبرعات عنصرا هاما من الذمة المالیة للمرأة سواءا كانت مقدمة لها من طرف 

، وفي هذا لقانون الجزائري للمرأة هذا الحقاولهذا فقد أعطى الفقه الإسلامي و الأقارب أو غیرهم 

الفرع الثاني و ) الهبة(الفرع الأول سندرس  ففيأنواع التبرعات المطلب سوف نتطرق إلى تبیان 

  ) .الوقف(وفي الفرع الثالث ) الوصیة (

  

                                                             
  .139، المرجع السابق، صمحمد یوسف عمرو  1
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  .رأة في الهبة حق الم: ول الفرع الأ 

طرق نقل الملكیة عن  ، كونها من أهم ولویة في إطار التبرعاتأذات  لةأتعد الهبة مس

سیلة شرعیة وقانونیة وتعتبر الهبة وسیلة لبعث العلاقات بین الناس بجعلها و  طریق التبرع،

حق ومشروعیتها و  لى تعریفهاإالجود ولذلك سوف نتطرق رع ،فكان معناها معتبر بالعطاء و للتب

  .المرأة منها 

  بة    هتعریف ال: أولا

يء بلا وهي من الفعل وهب بمعنى إعطاء الش،   ینصرف معنى الهبة الى التبرع: لــغة ) أ 

، ، وهبني بمعنى أحسبني وأعددنيهي العطیة الموهبةعوض فهو واهب ووهوب ووهاب، و 

  .1أعدّه: واوهبه له 

بأنها تملیك العین " ة على الهبة ومنها عند الحنفیة دكثیرة هي التعریفات الوار :  صطلاحاإ) ب 

بأنها تملیك من له تبرع ذات تنقل " ، كما عرفها المالكیة أیضا  2"بلاشرط العوض في الحال

إخراج تملیك  ، فلقد جرى"أو ما یدل لثواب الآخرة  صدقة  لأهل بصیغةشرعا بلا عوض 

یكون ذلك بصیغة لأهل أي لمن یستحقها و  ، وتجولالمنفعة كالإجارة والإعارة والوقف والعمرى

بأنها تملیك جاز التصرف : " ، وعرفها الحنابلة 3صریحة أو أي فعل آخر یدل على التملیك

ا مقدورا على تسلیمه غیر واجب في الحیاة بلا  مالا معلوما أو مجهولا تعذر علمه موجود

  . 4" عوض 

                                                             
1783الفیروز أبادي ، المرجع السابق ، ص    1  

.221محمد یوسف عمرو ، مرجع سابق ، ص   2  

.139الدریر ، مرجع سابق ، ص   3  

.222محمد یوسف عمرو، مرجع سابق، ص   4  
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بالرجوع الى المشرع الجزائري فقد خص الهبة بالتعریف في نطاق : في القانون الجزائري )  ج 

فهنا نجد  1"الهبة تملیك بلا عوض: " التي نصت على  202من خلال المادة  قانون الاسرة،

  .لتعریفات الفقهیة في تعریف للهبة على ا یبتعد لم المشرع

  ها دلیل مشروعیت: انیا ث

  .إن دلائل الهبة ثابتة من خلال الكتاب و السنة و القانون 

قال وردت العدید من الآیات القرآنیة في شأن مشروعیة الهبة  : القــــــــرآن الكـــریم   ) أ

اتوُاْ ﴿تعالى ءَ اءَٓ  وَ تھِِنَّ  ٱلنِّسَ قَٰ دُ لَةۚٗ  صَ نَ  فإَنِ نِحۡ بۡ ن لكَُمۡ  طِ ءٖ  عَ ھُ  شَيۡ نۡ ا مِّ سٗ لوُهُ  نفَۡ  ا ٔٗ ھنَیِٓ  فكَُ

رِیٓ  دُواْ  إنِ﴿:، وقوله أیضا  2﴾٤ا ٔٗ مَّ تِ  تبُۡ قَٰ دَ مَّا ٱلصَّ إنِ ھِيَۖ  فَنِعِ فوُھَا وَ توُھَا تخُۡ تؤُۡ اءَٓ  وَ فقُرََ  ٱلۡ

رٞ  فَھُوَ  یۡ فِّرُ  لَّكُمۚۡ  خَ یكَُ نكُم وَ ٱ�َُّ  اتِكُمۗۡ ٔ َ سَیِّ  مِّن عَ ا وَ لُ  بمَِ مَ بِیرٞ  ونَ تعَۡ  . 3﴾٢٧١خَ

فإن جواز الهبة للرجل مثلا إذا وهبت إمرأة لزوجها هبة  القرآنیةالدلیل من هاته الآیات و 

االله أجاز لهم هذا ، وأیضا تعتبر الهبة من الصدقات وفاعلوا الهبة جزاءهم خیرا عند 

  . االله

ن عباس عن بن اب: وردت بعض الآحادیث على إستحباب الهبة منها : السنة النبویة  ) ب

ء ثم العائد في هیبته كالكلب یقي: " النبي صلى االله علیه وسلمعنه  قال  رضي االله

 .4یعود في قیئه

  الذمة المالیة التي تكتسبها المرأة عن طریق الهبة : ثالثا 

، كما یشترط أیضا أن یكون الموهوب له لمن یشاء الاصل في الهبة أن یهب الواهب ماله

موجودا حقیقة عند لفقهاء أن یكون الموهوب له حیا و ترط جمهور اموجودا حقیقة، ولهذا إش
                                                             

.من قانون الأسرة الجزائري/ ،202المادة   1  

4سورة النساء الآیة   2  
.271سورة البقرة لآیة   3  
.43دار القطني ، سنن دار القطني ، كتاب البیوع ، الجزء الثالث ، ص   4  
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شخص ماله محملا بشرط المعدوم فیمكن أن یهب لكیة تجوز للجنین و اإنشاء الهبة بینما رأى الم

أجاز أن تكون الهبة للحمل وفقا مشرع الجزائري حذ حذو المالكیة و ومن هنا فال 1.أن یولد حیا

الهبة  وهي في رحم من هنا نقول ان المرأة لها حق في الجزائري و  من قانون الأسرة 209 للمادة

ن من طرف الأب ، فیمكن أن تكو تعتبر سبب من أسباب كسب الملكیة لهذا فالهبةأمها، و 

ذلك فیما یتعلق بالهدایا بمناسبة تجهیزها وكما یمكن أن تقدم من طرف الزوج بحد ذاته و 

رع الجزائري لم یمیز بین الرجل ، كما أن المشم العقدالخطبة أو بعد إبرا المقدمة خلال فترة 

التي من عدمه في قبول الهبة  ال الموهوبة ولم یشترط إذن الزوجالمرأة فیما یخص تلك الأمو و 

حذو الفقه الإسلامي في  ىاخیرا نستنتج أن المشرع الجزائري حذتقدم من طرف الغیر للزوجة و 

ها عن طریق الهبة ة لها الحق في قبول الشيء المتبرع لة في الهبة كما أعتبر أن المرأأحق المر 

  .یصبح مصدر من مصادر الذمة المالیة لها كما یمكن تملكه، و 

  حق المرأة في الوصیة : الفرع الثاني 

تعتبر الوصیة من بین التبرعات التي تمكن للأشخاص تقدیم أموالهم كإعانة لأوجه 

لمحتاجین ، فكانت الوصیة من أبلغ  معاني التضامن  استحقاقها لاسیما إذا كانوا من الاقارب ا

لهذا سنتناول في كانوا ذكورا أو إناثا، و  ارب سواءا داخل الأسرة و إمتداد لروح التعاون بین الأق

    .لفرع تعریف الوصیة ومشروعیتها وحق المرأة منهاهذا ا

  تعریف الوصیة: أولا 

بمعنى عهد إلیه، بتصرف في أمره وماله  الوصیة من الفعل وصى، وأوصاه ووصاه: لغة ) أ 

لفظ الوصیة مشترك بین التذكیر و  2، جعله له، الیه وله بشيء ووصى ،وعیاله بعد موته

                                                             
.115ساني ، مرجع سابق ، الجزء السادس ، ص االك  1  
.1759المرجع السابق ، ص،الفیروز الأبادي   2  
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قوم مقامه كل لفظ فیه معنى الأمر، یعلى الأمر، و  حملهالإستعطاف، بین الأمر فیتعین و 

  .1استوصیت به خیرا وتواصى القوم أوصى بعضهم بعضا و 

، عرفها "الوصیة بالمال هي التبرع بعد الموت "  :عرفها الحنابلة على أنها:  إصطلاحا) ب 

تملیك مضاف لما بعد الموت بطریق التبرع ، كما عرفت أیضا عند " أیضا المالكیة على أنها 

  . 2" من بعد الموتلا تملیك مضاف إلى : الحنفیة بأنها 

أن المشرع الجزائري في تعریفه  من خلال التعاریف الفقهیة إتضح لنا المشرع الجزائري

الوصیة تملیك مضاف الى ما بعد الموت : " من قانون الأسرة الجزائري 184 للوصیة في المادة

  .مع أراء الفقهاء ، أن المشرع تماشى  في تعریفه 3"  بطریق التبرع

ه  فالتعریف القانوني شامل و جامع لجمیع أنواع الوصایا  ، سواءا  كانت بالمال أو بغیر 

، كالأعیان من منقول أو عقار ، و أیضا تشمل كل ما یمكن الإصاء به " تملیك"فدلالة 

الوصیة بالمنافع من سكن ، دار أو زراعة أرض ، ولایدخل فیها الإیصاء على الاولاد الصغار  

" مضاف بعد الموت " ذلك في جمیع أحكام الولایة على المال كما أن عبارة بعد الوفاة ، لأن 

المقصود في المادة ، و كذلك جعلها على سبیل . راج لمعنى الهبة من هدا النطاق هو إخ

  . 4التبرع ، بالتالي استعباد المعارضات 

  :دلیل مشروعیة الوصیة : ثانیا 

  .القانون ة ثابتة الدلیل من خلال الكتاب والسنة و الوصی

                                                             
.254الفیومي المصباح المنیر ، مرجع سابق ، ص   1  
.422عادل عیساوي، مرجع سابق، ص   2  
.م قانون الاسرة الجزائري 84المادة   3  

، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، الطبعة المیراث والوصیة، الوجیز في شرح قانون الاسرة الجزائريالعربي بلحاج ،  

.230الثاني ،ص  ء، الجز 2005الرابعة ،  4  
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كُمۡ  كُتِبَ ﴿: قال تعالى : القرآن الكریم) أ       لَیۡ رَ  إذَِا عَ ضَ كُمُ  حَ دَ تُ  أحََ وۡ مَ كَ  إنِ ٱلۡ ا تَرَ رً یۡ یَّةُ  خَ صِ وَ  ٱلۡ

نِ  یۡ لِدَ وَٰ بِینَ  لِلۡ رَ ٱلأقَۡۡ وفِۖ  وَ رُ عۡ مَ قًّا بٱِلۡ لَى حَ مُتَّقِینَ  عَ   . 1﴾١٨٠ٱلۡ

نۢ  ﴿: "وقال أیضا  دِ  مِ یَّةٖ  بَعۡ صِ ىٰ  وَ نٍ  أوَۡ  بِھَآ  یوُصَ   . 2﴾ دَیۡ

بأن  أكدتالآخرین أما الثانیة فقد دین و لى على الأمر بالوصیة للوالو إشتملت الآیة الأ

  .الوصیة ثابتة 

 الاستشهادوردت الوصیة في الكثیر من الاحادیث ، یمكن : السنة النبویة الشریفة ) ب 

  :بمایلي

ني ، فعادعام الفتح حتى أشفیت على الموت ، عن أبیه قال مرضتعن عامر بن سعد

 ابنةلیس یرثني إلا  كثیرا و الله إن لي مالارسول اأن  ، فقلترسول االله صلى االله علیه وسلم

، الثلث: فالثلث ؟ قال : قلت .لا  :فالشطر؟ قال: ؟ قال لا قلت  ، افتأصدق بثلثي  ماليلي

  .3" ، خیر أن تتركهم عالة یتكففون الناس إنك أن تترك وورثتك أغنیاء كثیرالثلث و 

  : یة الذمة المالیة التي تكتسبها المرأة عن طریق الوص: ثالثا 

من مصادر الذمة  تعتبر الوصیة سبب من أسباب كسب الملكیة للمرأة  وهي مصدر

یصاء لمن یشاء ، غیر أن هذا الأمر لیس ، فبالنسبة  للوصیة فللموصي حق الإالمالیة للمرأة

لكي تكون الوصیة صحیحة وضة علیه حمایة لمصلحة الاقارب و مطلقا لتعلقه بقیود مفر 

عن الارادة تعبیرا واضحا  وهي التعبیر لمناسبة والمقررة قانوناشكلیة ایجب من توفر ال

كانت عقارات أو  سواءعن طریق الوصیة  موالاأ، ولهذا فیمكن للمرأة أن تكتسب وصریحا

ا عن ، أما أم جدة أم زوجة فإن تلك الأموال التي تكتسبهنقولات، سواء كانت المرأة بنتام

                                                             
180سورة البقرة الآیة   1  

.12ة النساء الآیة  سور   2  

.1250، ص  28/16، حدیث رقم باب الوصیة بالثلث،  كتاب الوصایامسلم ،صحیح مسلم،  3  
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تخضع لمبدأ إستقلال الذمة المالیة ة و تها المالیتضاف إلى ذمطریق الوصیة تعتبر ملك، و 

  .فلا یحق لأي شخص التملك من مال المرأة 

  :حق المرأة في الوقف : الفرع الثالث 

ویعد الوقف  ات التي عالجها الفقه الاسلامي والقانون الجزائري،یعد الوقف من التصرف

، یختلف عن الهبة والوصیةنوعیة الخیر ذات طبیعة دینیة بطریقة  لأوجهعلى أنه وسیلة للتبرع 

من مصادر الذمة المالیة للمرأة ولهذا سنبین تعریف الوقف ومشروعیته كما یعتبر أیضا مصدر 

  .، حق المرأة فیه وأنواعه

  : تعریف الوقف : أولا  

على دارا بمعنى حبسها في سبیل االله و وقف  الیق، المنع، الحبس الوقف هو معنى: لغة ) أ 

ما على ملك االله ن المحبوسة إما على ملك الواقف و الموقوف یقصد به العیو له، فلان أي  إ

م أو غیرها یحبس أصله وتسبل ، والحبس هو منع، كل شیئ وقفه صاحبه من نخل أو كر تعالى

، الدار وقفا حبستها في سبیل االله وقفت، 1الموقوف في سبیل االله: والحبیس من الخیل  ،غلته

أوقاف، ووقفت الرجل عن الشيء وقفا  الجمع، و میة بالمصدرموقوف ووقف أیضا تس وشيء

  . 2، وأوقفت عن الكلام أقلعت عنهمنعته عنه

" فلقد عرفه المالكیة بأنه : وردت العدید من التعریفات  الإصطلاحیة منها  :إصطلاحا ) ب 

ه أبو وعرف .3"یراه المحبس  مامدّة أو غلته لمستحق بصیغة  جعل منفعة مملوك ولوكان بأجرة

یورث ولا  لایزول عنه ملكه لكن لا یباع و حبس العین على ملك الواقف فلا " حنیفة أیضا بأنه 

فاع به مع بقاء عینة بقطع حبس مال یمكن الإنت: " ، كما عرفه الشافعیة  بأنه " یوهب 

عرفوا أوقاف أما الحنفیة فالتصرف في رقبته على مصرف مباح موجود ویجمع على وقوف و 

                                                             
  .321الفیروز الأبادي، مرجع سابق ، ص  1

.256الفیومي، مرجع سابق ، ص   2  

.98الدریر، مرجع سابق ، جزء رابع ، ص،   3  
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عرف الوقف في نطاق  المشرع الجزائريأما .1تسییل المنفعة تحبیس الأصل و :أنه الوقف ب

حبس المال عن التملك لأي تعریف الوقف " التي نصت على 213قانون الأسرة بموجب المادة 

  2. "شخص على وجه التأبید و التصدق

على  نصت ل المادة الثالثة منه التيكما عرفه في إطار القانون المتعلق بالوقف من خلا

و على وجه التصدق بالمنفعة على الفقراء ألعین عن التملك على وجه التأبید، و الوقف حبس ا" 

 .3"من وجوه البر أو الخیر

  القانون للوقف ادلة كثیرة من القرآن والسنة و :  الوقف عیةو مشر : ثانیا 

بِرَّ  تَنَالوُاْ  لَن﴿:قال تعالى  :من القرآن الكریم ) أ تَّىٰ  ٱلۡ مَّا واْ تنُفِقُ  حَ بُّونَۚ  مِ ا تحُِ مَ  تنُفقِوُاْ  وَ

ن ءٖ  مِ لِیمٞ  بھِِۦ ٱ�ََّ  فَإنَِّ  شَيۡ   4﴾٩٢عَ

مهور جمن الناحیة الشرعیة یعتبر الوقف مندوب عند ال: من السنة النبویة الشریفة  ) ب

یعد الوقف من حیث  ة الوقف أكثر أهل العلم من السلف،یرى بصحغیر الحنفیة، و 

في الإسلام  على  مئة سهم من خیبر وهذا أول وقفعمر  خصائص الإسلام فوقف

أن أحكامه ثابتة من ، غیر قلة احكام الوقف الثابتة بالسنة المشهور بالرغم من

 . 5العرف الاستحسان والاستصلاح و 

 

  : الذمة المالیة التي تكتسبها المرأة عن طریق الوقف  :ثالثا 

                                                             
.478عادل عیساوي، مرجع سابق ، ص   1  

.من قانون الاسرة الجزائري 213المادة   2  

 .21، رقم )الجریدة الرسمیة(  1991أفریل  27تمم الصادر في  ،المتعلق بالأوقاف المعدل والم) 91/10( القانون رقم  

. 690، ص  1991مایو  8الصادرة بتاریخ  3  

.92سورة آل عمران الآیة   4  

.293وهبة زحیلي، مرجع سابق ، الجزء العاشر ، ص   5  
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كما  ،الوقف العام بالوقف الخیري أیضا، ویعرف للوقف أنواع وقف عام وقف خاص

لأنه الذي یوقف في ابتداء الأمر على "یعرف الوقف الخاص ایضا بالوقف الاهلي أو الذري 

، والوقف یعتبر 1" ولو جعل أخره لجهة خیریة  نفس الواقف أو أي شخص أو أشخاص معینین،

أهلي من الواقف الذي قد  وقففقد یكون الوقف  للمرأةمصادر الذمة المالیة من بین عناصر و 

وكما یجوز أیضا  ،خ لأخته وغیرهم أو الزوج لزوجتهأو الأ لابنتهحد الأقارب كالأب أیكون 

بالعین الموقوفة إلا وفق إرادة  الانتفاعبمنعه الشيء الموقوف فالمرأة لا یمكنها  الاحتفاظللواقف 

أو الزوج أیضا  ابنتهمایة مصالح تعبیرا عن إرادته في ح عدّ هو الواقف  الواقف فإذا كان الأب

ن أومن هنا نستنتج  الح زوجته  لتحسین ذمتها المالیةیعد هذا تعبیرا عن إرادته في حمایة مص

  . القانونفي الفقه الاسلامي و  للمرأةبأن الوقف مصدر من مصادر الذمة المالیة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  :حق المرأة في النفقة و الكد و السعایة : المبحث الثالث 
                                                             

  .297لمرجع نفسه ، ا  1
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التقارب لأن أصلها الرحم، فكانت لأفراد مبنیة على أساس التفاهم و نت العلاقة بین اكا

أدل على صحته  على تواصل الأسر في المجتمع، و دلیلاة الرحم مبعثا لمكارم الأخلاق، و صل

هو تلاحم العائلات، ما یعكس مدى سلامته وتكافله، على أن هذه العلاقة تترجم في حالتها 

الذي حق أفراد الأسرة أموالا نتائج كدهم أو صبرهم أو ربما بسبب قرابتهم، الأمر المادیة بأن یست

یوحي بمدى التلاحم بینهم في نطاق اجتماعي و مالي وثیق، كما أن استمرار الأسرة و الحفاظ 

أقارب، أبناء وزوجة وأباء و  على تماسكها یفرض على الزوج الالتزام بأداء النفقة على أفرادها،

الحقوق و الالتزامات المالیة،  تهاء رابطة الزوجیة بطلاق أو وفاة ینتج مجموعة منبل أن ان

لى جانب هذه الالتزامات و  الحقوق الاقتصادیة التي ترتكز علیها مؤسسة الأسرة فان العلاقات وإ

 القانون الجزائري أنها تخضع لمبدأ أساس یعرفكما حددها الفقه الإسلامي و المالیة بین أفرادها 

دورها في نظام الكد طرقنا إلى حق المرأة في النفقة و من هنا تدأ الذمة المالیة المستقلة و بمب

نظام الكد (  على مستوى المطلب الاول )في النفقة المرأةحق (سوف نبین هذالالسعایة و و 

   على مستوى المطلب الثاني) السعایةو 

   حق المرأة في النفقة : المطلب الأول 

غناء عن السؤال، و تعد النفقة وسیلة لض ددة لأهمیتها فقد حظیت بشروط محمان العیش وإ

فقات المقررة، حمایة شروط كل نوع من النفیها علاقة الأصول بالفروع والفروع بالأصول، و 

حق  )الفرع الأول(: لى فرعینلذلك یمكن تقسیم هذا المطلب إبمستحقیها وعدم إثقال لباذلیها و 

رابة النفقة بسبب الق )الفرع الثاني (، سلامي والقانون الجزائريفي الفقه الإ الزوجة في النفقة

  .القانون الجزائري للإناث في الفقه الإسلامي و 

  

  

  الجزائريالقانون حق الزوجة في النفقة الزوجیة في الفقه الإسلامي و : الفرع الأول 
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غیر المالیة، ب علیه بعض الالتزامات المالیة و لما كان الزوج قیما على زوجته، فذلك یوج

وذلك بموجب الشرع " الزوجة"الذمة المالیة للمرأة لعل النفقة الزوجیة من بین أهم مصادر و 

هذا ما نطاق المسؤولیات المالیة للزوج و التشریع، لأن مستلزمات الزوجة الحیاتیة تدخل في و 

هذا الحق على ذلك وجب الاهتمام به الإسلامي وأخذ بحذوها التشریع الجزائري، و عالجه الفق

  :ي بكل دقائقه وفقا للتفصیل الأتيالمال

  :تعریف النفقة الزوجیة : أولا 

، )أنفق(عل هذا المعنى مصدر لف: النفوق: في اللغة عدة معاني منهاتشتمل مادة نفقة  :لغة

مصدره الفعل : الإنفاق  ومعنى .البهائم بصفة عامة إذا ماتت أو هلكتوخصص لدابة والفرس و 

فناؤه، وأنفق الرجل، أي افتقر و  ومعناه) أنفق( : منه قوله تعالى ، و 1ذهب مالهصرف المال وإ

لكُِونَ  أنَتمُۡ  لَّوۡ  قلُ﴿" ائِٓنَ  تمَۡ زَ ةِ  خَ مَ حۡ بِّيٓ  رَ ا رَ تمُۡ  إذِٗ سَكۡ یَةَ  لأَّمَۡ شۡ نفاَقِۚ  خَ كَانَ  ٱلإِۡ نُ  وَ نسَٰ ا ٱلإِۡ   .2"﴾١٠٠قتَوُرٗ

ك و الفناء، على أساس أن المنفق یفقد من خلال التعریفات یتجه معنى النفقة إلى الهلاو 

  .و تنقص أمواله و یخرجها في سبیل صرفها لمن یستحقونها

 فعند:تعددت عبارات الفقهاء في تحدید المعنى الاصطلاحي للنفقة : اصطلاحا و 

الإنفاق : معناها وقد عرفت النفقة هنا بقصدها، و : على الشيء بما به بقاؤه الإدرار  -:الحنفیة

، بما فیه المحافظة على سلامته كل من تلزم نفقتهنسان من زوجة و أولاد و أقارب و على الإ

بعمومها، فهو یشمل نفقة الزوجة و قد عرفت النفقة هنا : الطعام و الكسوة والسكن -.وحیاته

الشتاء، بما هي كسوة لكل من الصیف و : الكسوة:المالكیة  وعند.3حیواننسان و غیرها من إو 

بین أهل بلد  العادةما جرت علیه و  .مرافقهیشمل بیتا و : المسكن .اجه الزوجةیناسبها مما تحت

إن الإنفاق : "قد عرفوها بقولهم ف:عند الشافعیة و  .المسكناللبس و الإدام و الزوجین في القوت و 
                                                             

  .357، المرجع السابق، ص10ابن منظور، لسان العرب، الجزء  1
  .100سورة الإسراء الآیة   2
، النفقة الزوجیة في الفقه الإسلامي، دراسة مقارنة مع قانون الأحوال الشخصیة الفلسطینيجاسر جودة علي العاصي،  3

  .3، ص2007عة في الجامعة الإسلامیة، فلسطین، أطروحة لنیل درجة الماجستیر، كلیة القانون و الشری
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، نرى الشافعیة من بین المذاهب الفقهیة قد أطلقوا لفظا "هو الإخراج، ولا یستعمل إلا في خیر

  .1ةفظ الإخراج دون النظر إلى تفاصیل موضحعاما وهو ل

، یؤخذ علیه أنه تعریف "كفایة من یمونه، خبزا، أدما و كسوة و توابعها"  أنهاالحنابلة  یرىو 

تحدید الإطعام بالخبز لا یلزم الزوجة قبول شيء و  غیر جامع، لأنه حدد الإطعام بالخبز،

لك الزوج لا یلزمه بذل ما تطلبه الزوجة غیر كالدراهم أو الحب أو الدقیق یبذله لها الزوج، و كذ

  .الخبز

  .قوت و إدام و كسوة و مسكن و مداواة و رعایة بالعاد: نخرج مما تقدم بأن النفقة هيو 

المشرع الجزائري فانه لم یخصص تعریفا خاصا بالنفقة الزوجیة، إلا أن قانون الأسرة  أماو 

الكسوة تشمل النفقة الغذاء و : "لجزائري رة امن قانون الأس 78تضمن مشتملات من خلال المادة 

  .2"و العلاج و السكن أو أجرته و ما یعتبر من الضروریات في العرف والعادة

  : حكم النفقة الزوجیة و أدلة مشروعیتها : ثانیا 

 :دلیل وجوب النفقة الزوجیة في الفقه الإسلامي  .1

 : من القران الكریم  )أ 

 لِینُفِقۡ ﴿: لنفقة للزوجة، و من بینها قوله تعالى ناصة على وجوب ا الآیاتجاءت عدید 
عَةٖ  ذُو عَتھِ ِۖۦ مِّن سَ مَن سَ ھِ  قدُِرَ  وَ لَیۡ قھُُۥ عَ ینُفقِۡ  رِزۡ آ  فَلۡ مَّ اتَٰ�ھُ  مِ سًا ٱ�َُّ  یكَُلِّفُ  لاَ  ٱ�َُّۚ  ءَ آ  إلاَِّ  نفَۡ  مَ

اتَٰ�ھَاۚ  عَلُ  ءَ یَجۡ دَ  ٱ�َُّ  سَ رٖ  بَعۡ ا عُسۡ رٗ الزوج على زوجته و على ولده ، أي لینفق 3"﴾٧یسُۡ

  .4الصغیر، على قدر وسعه حتى یوسع علیها إذا كان موسعا علیه

 :من السنة الشریفة  )ب 

                                                             
  .5جاسر جودة علي العاص، المرجع نفسه، ص 1
  .من قانون الأسرة الجزائري 78المادة  2
  .7سورة الطلاق الآیة  3
  .83، المرجع السابق، صعادل عیساوي 4
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الكثیرة، و التي منها حدیث  الأحادیثالنفقة الزوجیة ثابتة من السنة النبویة من خلال 

 جابر بن عبد االله أن النبي رضي االله عنه خطب في حجة الوداع، و أوصى بالنساء

أخذتموهن بأمان االله و استحللتم فزوجهن  فأنكمفاتقوا االله في النساء "... : فقال 

بكلمة من االله و لكم علیهن أن لا یوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فان فعلن ذلك 

  .1..."فاضربوهن ضربا غیر مبرح و لهن علیكم رزقهن و كسوتهن بالمعروف

  : موجبات النفقة الزوجیة : ثالثا 

فقة الزوجیة واجبة متى استوفت عدة شروط ینبغي التعریج علیها في الفقه تعتبر الن

  :ري و هي واجبة بوجود عدة أمور هيالإسلامي و القانون الجزائ

 :في الفقه الإسلامي  .1

فان كان فاسدا فلا نفقة على الزوج، لأن الواجب في  :قد الزواج صحیحاأن یكون ع )أ 

وجین ولا یمكن بذلك اعتبار الزوجة محبوسة التفریق بین الز و حالة فساد العقد فسخه 

لأن النفقة لقاء الاحتباس و التسلیم و لا احتباس للزوج على زوجته في . لحق الزوج

العقد الفاسد و الدخول بناء على شبهة و إذا تم العقد بین الزوجین ثم تبین أن العقد 

  .2فلا نفقة علیهكان فاسدا كأن یتزوج من امرأة ثم یتبین أنها أخته من الرضاعة 

وذلك بأن :أن تكون الزوجة صالحة لتحقیق الأغراض الزوجیة و القیام بواجباتها  )ب 

تحقیق شروع و تكون كبیرة أو صغیرة یمكن وطؤها، لأن ذلك یؤدي إلى الاحتباس الم

  .تراث الزواج المقصودة شرعا

ب أو كان ذلك لسب: أن لا یفوت حق الزوج في احتباس الزوجة بدون مبرر شرعي )ج 

لیس من جهة أما إذا كان فوات الاحتباس لمبرر شرعي كما إذا امتنعت عن الانتقال 

                                                             
  .86، الجزء الثاني، ص1218، الحدیث رقم )ص(كتاب الحج، باب حجة النبي صحیح مسلم،  1
، 2007الطبعة الأولى، دار الخلدونیة، الجزائر، سنة  الخلاصة في أحكام الزواج و الطلاق،عبد القادر بن حرز االله،  2

  .383ص
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إلى بیت الزوجیة لعدم قبضها معجل صداقها فان الزوجة تجب لها النفقة لأنه كان 

  .1سبب لا دخل لها فیه

یقصد به تسلیم الزوجة نفسها و  :الزوجة نفسها لزوجها تمكینا تاماأن تمكن  )د 

أن تكون و  التمكین من الدخول: قبل الدخول فرقوا بین حالتین،لكیة عند الما.لزوجها

أن لا یكون أحد الزوجین مشرفا .أن یكون الزوج بالغا.الزوجة صالحة للدخول بها

أن لا  -.أن یكون الزوج موسرا -:بعد الدخول و .على الموت عند الدعوة إلى الدخول

  .2ر شرعيتفوت الزوجة  على زوجها حقه في الاحتباس دون مبر 

 :في القانون الجزائري  .2

  : لجزائري واجبة بوجود عدة أمور هيموجبات النفقة في القانون ا

فالمقصود بالعقد الصحیح في قانون أ ج ذلك الذي استوفى :صحة عقد الزواج  )أ 

أن یتحقق شرط الاحتباس، فذا مكرر، و  9و  9ذكورة في المادتین جمیع العناصر الم

من قانون  33و  32ي سبب من الأسباب وفقا للمادتین كان عقد الزواج فاسدا بأ

أما بعد عقد صحیح تجب لها النفقة، و  الأسرة، فذلك یسقط حقها في النفقة، فالمعتدة

 .3المعتدة بعد عقد فاسد فلا نفقة لها، فالعقد الفاسد یسقط النفقة الزوجیة

جة الذي یتم لقد أشارت المحكمة العلیا إلى هذا الشرط من خلال الدخول بالزو و 

، كما تضمن قرار المحكمة العلیا استحقاق الزوجة للنفقة 4بموجب العقد الصحیح

حیث طالما أن الطاعن یقر من : "مغادرتها بیت الزوجیة، فنص على ما یلي بالرغم 

نتیجة  28/06/2004خلال وقائع القضیة بأن زوجته كانت خارج بیت لزوجیة منذ 

                                                             
  .384المرجع نفسه، ص 1

.384المرجع نفسه، ص 2  
  .344، الجزء الأول، صالوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائريالعربي بلحاج،   3
، المجلة القضائیة لسنة 55116ملف رقم ) 02/10/1989(لأحوال الشخصیة، قرار صادر بتاریخ المحكمة العلیا، غرفة ا 4

  .34ل، صو ، العدد الأ1991
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یبقى أمام هذه الحالة ملزما بالإنفاق علیها، لكونها ما  للنزاع الذي نشب بینهما، فانه

زالت في عصمته، و تبقى هي محقة في أن ینفق علیها زوجها الطاعن طالما لا 

  .1"وجود بحكم نشوزها كما برر ذلك قضاة الموضوع و هو تبریر سلیم

 قد أشار المشرع الجزائري إلى اعتبار الدخول بالزوجة كشرط: إمكانیة التمكین  )ب 

مت المباشرة بینهما أو لم تتم، أي أن تتم الخلوة الصحیحة سواء ت لاستحقاق النفقة،

لا سیما إذا كان سبب عدم المباشرة راجعا لعجز الزوج جنسیا، أو رفضت الزوجة و 

مطاوعته لأن حقها في النفقة الزوجیة منوط بتمتع الزوج بها، هو ما تبنته المحكمة 

نفقة مرتبط بحق التمتع إن حق ال: "ي نص علىیا من خلال اجتهادها الذالعل

اختلى ا انتقلت الزوجة إلى بیت الزوج و ، و على هذا الأساس فإذ2"لو حكمابالزوجة و 

 جمیع أثار العقد الصحیح بما في ذلك نفقتها حتى ئبها فذلك یعتبر دخولا فعلیا ینش

ق أ ج التي  من 74في هذا الصدد جاءت المادة ، و 3و لو أنفقا على عدم المعاشرة

  .ربطت واقعة الدخول بالنفقة الزوجیة

إعمالا لمضامین قانون الأسرة من حیث :أن یتحقق المعنى الكامل للاحتباس  )ج 

الأهداف المرجوة التي حددتها المادة الرابعة منه، فلا یمكن تحقیقها إذا لم تكن المرأة 

ها قابلة للمعاشرة أهلا لذلك بقابلیتها على الإنجاب، و لا یأتي ذلك من خلال كون

الجنسیة و قادرة علیها، لأن حقها في النفقة الزوجیة یقابله حق الزوج في التمتع بها 

  .4و بذلك یتحقق إحصان الزوجین

                                                             
، المجلة القضائیة لسنة 466390، ملف رقم )12/11/2008(المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة، قرار صادر بتاریخ  1

  .320، العدد الثاني، ص2008
، النشرة القضائیة، العدد 39394، ملف رقم )10/02/1986(، غرفة الأحوال الشخصیة، قرار صادر بتاریخ المحكمة العلیا 2

  .154ص 44
، المجلة القضائیة لسنة 55116، ملف رقم )02/10/1989(المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة، قرار صادر بتاریخ  3

  .34العدد الأول ص 1991
  .345، الجزء الأول، المرجع السابق، صي شرح قانون الأسرة الجزائريالوجیز فالعربي بلحاج،  44
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في فقة الزوجیة في الفقه الإسلامي و هناك عدة مشمولات للن :مشمولات النفقة الزوجیة : رابعا 

  .القانون الجزائري 

 :في الفقه الإسلامي  .1

یتم تقدیر نفقة الطعام، أي ما : عند الجمهورف:ام دة الطعام و الشراب و الإنفق )أ 

ي ما یكفیك خذ): "ص(دلیل ذلك هو قوله یها أي ما یكفي الزوجة من طعام و یكف

النفقة لزوجته یجب أن یسلم الزوج هاته : عند المالكیة والحنفیة - ".ولد بالمعروفو 

: عند الحنابلة . وج عوض تسلیمها الطعامیمكنه أن یدفع لها الز یومیا أو شهریا، و 

إن الحاكم لا یمكن أن یفرض غیر واجب القوت الغالب في البلاد، كالنقد مثلا  افرأو 

اعى فیها الحالة أن نفقة الطعام من الحب یر  :عند الشافعیة.إلا إذا اتفق الزوجان

تستطیع أن تكون مریضة و لا لا یراعى فیها حال الزوجة لأنها قد المادیة للزوج و 

استدلوا و  .1هو الحد الأدنى للكفارةمعین و مقدارها مد من الحبوب، و  تأكل بسبب

عَةٖ  ذُو لِینُفِقۡ ﴿أیة  بقوله تعالى عَتھِ ِۖۦ مِّن سَ مَن سَ ھِ  قدُِرَ  وَ لَیۡ قھُُۥ عَ ینُفِقۡ  رِزۡ آ  فَلۡ مَّ اتَٰ�ھُ  مِ  ءَ

ا ٱ�َُّ  یكَُلِّفُ  لاَ  ٱ�َُّۚ  سً آ  إلاَِّ  نفَۡ اتَ  مَ عَلُ  ٰ�ھَاۚ ءَ یَجۡ دَ  ٱ�َُّ  سَ رٖ  بَعۡ ا عُسۡ رٗ من السنة و .2﴾٧یسُۡ

   :النبویة 

فقلت ما تقول : "قال ) ص(عن معاویة القشیري قال رضي االله عنه أثبت رسول االله  -

  .3"...هن مما تكتسون و لا تضربوهناكسو أطعموهن مما تأكلون و : ئنا؟ قال في نسا

تاء و صیف و هذا ما اتفق علیه جمهور یجب على الزوج كسوة زوجته ش:اللباس  )ب 

الفقهاء من الحنفیة و المالكیة و الشافعیة و الحنابلة و استدلوا على هذا بالقران 

 .4الكریم و السنة النبویة الشریفة

                                                             
  .114، المرجع السابق، ص10، الجزء الفقه الإسلامي و أدلتهوهبة الزحیلي،  1
  .7سورة الطلاق الآیة  2
  .651، الجزء الأول، ص2144، باب في حق المرأة على زوجها، الحدیث رقم كتاب النكاحسنن أبي داود،  3
  .90، المرجع السابق، صعیساوي عادل 4
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لَى﴿قوله تعالى عَ لوُدِ  وَ مَوۡ قھُُنَّ  لھَُۥ ٱلۡ تھُُنَّ  رِزۡ وَ كِسۡ وفِۚ  وَ رُ عۡ مَ  السنة النبویةومن  .1﴾ بِٱلۡ

 فإنكمفاتقوا االله في نسائكم ) " "ص(قال رسول االله : ابر رضي االله عنه قال عن ج ،

أخذتموهن بأمان االله و استحللتم فروجهن بكلمة االله و لكم علیهن أن لا یوطئن 

فرشكم أحدا تكرهونه، فان فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غیر مبرح و لهن علیكم 

  .2"رزقهن و كسوتهن بالمعروف

در اتفاقا هي التي جرت العادة أن تلبسها الزوجة كمثیلاتها و تق الكسوة بالمعروفو 

ضرورة كفایتها حاجتها من اللباس باجتهاد الحاكم، فیفرض بحسب احتیاج الزوجة، و 

  .لها بقدر كفایتها مع مراعاة یسرهما و عسرهما

معسرة لباس غلیظ من قطن للفیعة من الحریر و الكتان الجید و فللموسرة ثیاب ر 

صیفیة وشتویة، للمتوسطة كسوة وسطیة، كما تجب كسوتهن كل سنة، و وكتان 

 حاجیاتها مماصیف بما یتماشى و التتلاءم مع الحر والبرد، فتكون كسوة الشتاء و 

  .العادةیتفق علیه الطرفان بحسب العرف و 

في یتعین وقت دفع هذه الكسوة عند المالكیة و الحنابلة بدایة كل عام، و یشترط و 

ض فلا بدل لما سرف أو بلي أو رأى الشافعیة و الحنفیة و أن الكسوة مالكها القب

تدفع كل نصف حول أي كل ستة أشهر، لأن العرف أن الكسوة تبتل في هذه الفترة، 

  .3فإذا بلیت قیل هذه المدة لا تجب علیه بدلها

اتفق الفقهاء من الحنفیة و المالكیة و الشافعیة و الحنابلة على وجوب :السكن  )ج 

كن المنفرد للزوجة، تستحق الزوجة مسكنا یلیق بها، سواء كان مملوكا أو المس

، 4﴿أَسكِنُوهُنَّ مِن حَیثُ سَكَنتُم مِّن وُجدِكُم ﴾:مستأجرا، و ذلك مصداقا لقوله تعالى 

                                                             
  .233سورة البقرة الآیة  1
  .96جاسر جودة علي العاص ، المرجع السابق، ص 2
  .117، المرجع السابق، ص10، الجزء الفقه الإسلامي و أدلتهوهیبة زحیلي،  3
  .6سورة الطلاق الآیة  4
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فأمر الرجال أن یعطوهن سكنا یسكنه مما یجدونه، لأن المسكن شرط رئیسي لتوفیر 

أن الواجب في السكن هو الانتفاع و لیس التملیك، و رأى الشافعیة . شرط الاحتباس

على العكس من الطعام الذي یستوجب التملیك یكون المسكن بحسب حالة الزوجین 

  :  1مقیاسا أو إعسارا و ینبغي یراعي في السكن الشرائط التالیة

أي من " و من وجدكم: "... أن یتلاءم و الحالة المالیة للزوج، و ذلك لقوله تعالى  -

على ضرورة أن یستفید أفراد الأسرة مما في ذلك الزوجة من  الآیةكم، فدلت سعت

  .یسار الزوج، و من أهم هذه المظاهر السكن اللائق في حدود المقدور علیه

و هذا عند الحنفیة،  إیاهأن تستقل به الزوجة عن أهله إلا إذا رضیت بمشاركتهم  - 

هم، و لا تأمن دتستمتع مع زوجها بوجو  لأن الراعي في السكن كفایتها، و لأنها قد لا

ستقلة بكل على أمتعتها، فالمالكیة الحد الأدنى للسكن عندهم هو حجرة واحدة م

كما لأن مساكنة الضر فیه أضرار لها، شرط أن لا تسكن معها زوجة ثانیة،  مشتملاتها،

رط ذلك في إمكانیة تسكنها مع أهله إلا إذا اشت فرق المالكیة بین الشریفة والوضیعة، 

  .العقد

أن یشتمل المسكن على الأثاث و المفروشات عند الجمهور غیر المالكیة أن تتجهز  -

  .2الزوجة من صداقها بتوفیر فراش النوم، كفراش و لحاف و وسادة

: الأول  على مذهبین،:اختلف الفقهاء في هاته المسألة :نفقة الدواء و التطبیب  )د 

استدلوا على عدم وجوب العلاج للزوجة و لمریضة أقروا بعدم وجوب العلاج للزوجة ا

إن التطبیب و ثمن الدواء یراد لحفظ الجسم من المرض العارض فلا یلزم : بما یأتي 

بناء ما یقع من الدار، إن الدواء یراد منه حفظ صل كما لا یلزم المستأجر  الزوج

                                                             
  .106بق، ص، المرجع السانفقة الزوجة في الفقه الإسلاميجاسم جودة علي العاص،  1
  .737، الجزء الثاني، المرجع السابق، صالشرح الصغیرالدریر،  2
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وجوب : ثاني لمذهب الاما ا.1الحیاة، لیس ذلك على الزوج إنما على الزوجة نفسها

العلاج للزوجة عند المرض على زوجها و هذا ما ألزمها إلیه ابن الحكم، و أبو 

استدلوا على و  المعاصرین كالزحیلي و أبي العینینالطیب القنوجي و أكثر الفقهاء 

رِزقُهُنَّ  ۥوَعَلَى ٱلمَولُودِ لَهُ ﴿ . مرأة على زوجها بالقران الكریموجوب العلاج ال

 .2بِٱلمَعرُوفِ ﴾ وَكِسوَتُهُنَّ 

وجوب النفقة الزوجیة بالرزق و الرزق یشمل كل ما یحتاجه المنفق  كل دلیل على

  .3علیه من طعام و كسوة و علاج

مي في مشمولات النفقة إن المشرع الجزائري حذا حذو الفقه الإسلا:في القانون الجزائري  .2

  :هذا ما سنوضحه في الأتيالزوجیة و 

تشمل : "من قانون الأسرة الجزائري 78د جاء في نص المادة ق:نفقة الطعام و الشراب  )أ 

في ما یعتبر من الضروریات السكن أو أجرته و  العلاج وو الكسوة و  ءالغذا: النفقة 

هذه الجزئیات جاءت على سبیل المثال ولیس العصر بدلیل ، و 4"الصداقالعرف و 

وعلى العكس من ع على إضافة من تقتضیه الضرورة والعرف، كما أن المشرع المشر 

الفقهیة لم یبین كیفیة تحدید مقدار الطعام الواجب أداؤه، و إنما جاء ذلك  التفصیلات

ي یراعي القاض: "من قانون الأسرة التي نصت على  79بصفة عامة في نص المادة 

ظروف المعاش ولا یرجع تقدیره قبل مضي سنة من في تقدیر النفقة حال الطرفین و 

تیاجات الزوجة الغذائیة قیق التوازن خلال الأخذ بعین الاعتبار اح، فلابد من تح"الحكم

قدرة الزوج المالیة من جهة أخرى مع مراعاة ما هو ضروري لإقامة حیاة من جهة و 

  .5عادیة و كریمة

                                                             
  .118ع السابق، صج، المر نفقة الزوجة في الفقه الإسلاميجاسم جودة علي العاصي،  1
  .233سورة البقرة الآیة  2
  .119جاسم حورة علي العاص، المرجع السابق، ص 3
  .من قانون الأسرة الجزائري 78المادة  4
  .364، الجزء الأول، صالوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائري لحكم الزواجعربي بلحاج، ال 5
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المشرع الجزائري لم یفرد جزئیة بذاتها تخص اللباس باستثناء النص على :اللباس  )ب 

 .من قانون الأسرة الجزائري 78مشتملات النفقة في إطار المادة 

المشرع الجزائري قد جعل السكن أو أجرته من بین المستلزمات التي :أجرته السكن و  )ج 

من قانون الأسرة، فیشترط في  78تشملها النفقة الزوجیة بشكل عام من خلال المادة 

ن وأحال أمثاله للزوج، و أن یتلائم مع بیئته، و  السكن أن یتماشى مع الحالة المالیة

على هذا الأساس فإذا وفر بیتا بهذه لا عن أهله متى كان ذلك ممكنا، و یكون مستق

رة الشرعیة لأنها تطالب الزوج بالأجأن تمتنع من الالتحاق به، و الشروط فلیس للزوجة 

ذا أسكن زوجته في حدود قدراته المالیة مع أحد أقاربه فلیس لها طلب تعتبر ناشرا، و  إ

تعرضها للأذیة و هو نفس الشيء الذي ینطبق على الضرة  مسكن أخر، إلا أذا  ثبت

 .1التي تضرر بوجود ضرتها معها

لكن أزمة السكن في الجزائر جعلت الفقه الجزائري یرى بأن الزوج الذي وفد لزوجته 

سكن حتى لو كان غرفة واحدة، بجمیع الضروریات مع أهله یجعل الزوجة غیر 

  .2قادرة بالمطالبة بحقها المنفرد

فالمشرع الجزائري سیروا نظرة الفقهیة الحدیثة، من حیث جعل :فقة العلاج و توابعه ن )د 

العلاج و ما یترتب علیه من مصاریف ضروریة یقتضیها حال الزوجة، بإدخال العلاج 

من قانون الأسرة الجزائري، فتظل نفقة تطبیب  78ضمن المشتملات النفقة وفقا للمادة 

أكثر من الطعام و العلاج الضروري في بعض الحالات الزوجة على عاتق الزوج، لأن 

الشراب و اللباس و الزینة، لا سیما في ظل تعاظم أسباب المرض في العصر 

  .3الحالي

إن المشرع الجزائري لم یفرد هذه الجزئیة بنص تشریعي مستقل و لكن : نفقة الخادم  )ه 

العادة، على یمكن جعل ذلك یدخل في سیاق الضروریات التي یقتضیها العرف و 
                                                             

  .362العربي بلحاج، المرجع نفسه، ص 1
  .93، صمرجع سابقعادل عیساوي،  2
  .347العربي بلحاج، المرجع السابق، ص 3
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أساس أن النفقة قد تضم جزئیات أخرى، و بهذا تجنب القانون الخلافات التي تدور 

  .بین الفقهاء بخصوص بعض الأمور الخاصة بمن هم فبحاجة إلى النفقة دون غیرهم

  :النفقة بسبب القرابة للإناث في الفقه الإسلامي و القانون الجزائري : الفرع الثاني 

یة تعطى لم یستحقها بموجب الشرع و التشریع، و هنا سنبین نفقة القرابة النفقة ضرورة حیات

  :الأتيللإناث في 

القرابة في اللغة تعني الدنو في النسب، فیقال هم ذو قرابتي و ذو قرابة مني، :قرابة اللغة ال .1

و یطلق اسم القربى على القرابة أیضا و یقصد به القرب في الرحم لذلك یقال أقرباؤك و 

  .بك و أقروك تعني عشیرتك الأدنون أقار 

القرابة في الاصطلاح یقصد بها العلاقة التي تربط الفرد بالعائلة، :القرابة في الاصطلاح  .2

فقد تكون فالعلاقة الناشئة عن النسب  تسمى قرابة النسب، أو ناشئة عن المصاهرة تسمى 

  .1قرابة المصاهرة

  :دلیل مشروعیة نفقة القرابة : ثانیا 

قوله  وردت العدید من الآیات مدللة على وجوب نفقة الأقارب من بینها:الكریم  نآالقر  .1

ضَاعَةَ وَعَلَى ٱلمَولُودِ واَٰ ﴿وَٱل: "تعالى دَهُنَّ حَولَینِ كَامِلَینِ لِمَن أَرَادَ أَن یُتِمَّ ٱلرَّ تُ یُرضِعنَ أَولَٰ لِدَٰ
ب نفقة الولد على الوالد لعجزه على وجو  فهذا دلیل. 2رِزقُهُنَّ وَكِسوَتُهُنَّ بِٱلمَعرُوفِ﴾ ۥلَهُ 

  . ضعفه، فجعل االله تعالى ذلك على یدي أبیه لقرابته منه و شفقته علیهو 

، و المعنى 3﴾٢٦وَٱلمِسكِینَ وَٱبنَ ٱلسَّبِیلِ وَلاَ تبَُذِّر تَبذِیرًا ۥ﴿وَءَاتِ ذَا ٱلقُربَىٰ حَقَّهُ : قوله أیضا و 

  .1ت أنفسهم و أرحامهم من قبل أبائهم و أمهاتهمهنا وصیة االله تعالى عباده بصلة قرابا

                                                             
  .308، المرجع السابق، صعادل عیساوي 1
  .233سورة البقرة الآیة  2
  .26اء الآیة سورة الإسر  3
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عن جامع بن شداد عن طارق المحاربي قال قدمنا المدینة فإذا :السنة النبویة الشریفة  .2

ید المعطي العلیا، أبدأ ممن تقول أمك : "قائم على المنبر یخطب و یقول ) ص(رسول االله 

جاعلا من ید المنفق خیرا من یث ، وجاء الحد2"و أباك، أختك و أخاك، ثم أدناك أدناك

الذي یأخذ النفقة لا سیما إذا كان قادرا على الكسب، على أن یبرأ بالأقربین من الوالدین و 

  .الإخوة و الأخوات ثم الأدنى فالأدنى

بالرجوع إلى المشرع الجزائري فقد سایر الشریعة الإسلامیة و تكلم على نفقة الأقارب و لا 

تجنب نفقة الأصول : "من قانون الأسرة الجزائري على أن  74سیما من خلال نص المادة 

، و "على الفروع و الفروع على الأصول حسب القدرة و الاحتیاج و درجة القرابة في الإرث

  .3جاءت هاته المادة على صیغة الوجوب

  :شروط وجوب النفقة على الإناث : ثالثا 

لفقهاء من الحنفیة و الشافعیة و الحنابلة تجب النفقة لهؤلاء عند جمهور ا:في الفقه الإسلامي )أ 

، و ابنة فهم لم یفرقوا بین الأصل و إن علا، أي الأم و أم الأم، الفرع و إن نزل أي البنت

 .داحلأصول واحدا أو حكم كل الفروع واالابن، بل جعلوا حكم كا

على وجوب  فلم یوجبوا نفقة هاته الفئة، لأن الأصل عدم الوجوب و لا دلیل :أما المالكیة 

هو براءة الذمة، یتمسكون بالأصل، و فهم باشرین نفقة غیر الأب، و الأم و الابن و البنت الم

فالنفقة عند المالكیة تجب عند المالكیة لقرابة الولادة المباشرة فقط، أما الجمهور فالنفقة 

  .عندهم تجب لقرابة الولادة المباشرة و قرابة الولادة غیر المباشرة

البنت الفقیرة على أبیها حتى تتزوج، و عندئذ تصبح نفقتها على زوجها فإذا تجب نفقة و 

  .4طلقن تصبح نفقتها على الأب
                                                                                                                                                                                                    

  .310عادل عیساوي، المرجع السابق، ص  1
  .33، الجزء الثاني، ص2311النسائي، رواه النسائي، سنن النسائي الكبرى، كتاب الزكاة، أیتها الید أعلى، الحدیث رقم  2
  .311، المرجع السابق، صيعادل عیساو  3
  .320المرجع نفسه ص 4
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من قانون  77إن المشرع الجزائري حصر نفقة الأقارب في المادة :في القانون الجزائري  )ب 

من  75الأسرة الجزائري دون توضیح للشروط خاصة بنفقة الأولاد لكن بالرجوع للنص المادة 

النسبة بتجب نفقة الولد على الأب ما لم یكن له مال، ف"نفس القانون التي نصت على 

للذكور إلى سن الرشد و الإناث إلى الدخول و تستمر في حالة ما إذا كان الولد عاجزا لآفة 

 .1"عقلیة أو بدنیة أو مزاولا للدراسة و تسقط بالاستغناء عنها بالكسب

قد ي النفقة في جمیع مراحل حیاتها و ضمن للمرأة حقها فمما سبق نستنتج أن الإسلام 

عتبر النفقة نتج بأن النفقة حق مالي للمرأة وتمن هنا نستوحذا حذوه المشرع الجزائري و سایره 

  .2أصل من أصول ذمتها المالیة

  :نظام الكد و السعایة : المطلب الثاني 

ة، دات المالیة للأسرة تتخذ أوجه عالحقیقة أن المساهمة في تنمیة أموال الأسرة أو المكتسب

أن تكون هذه المساهمة أموالا بمختلف أشكالها نقود أو منقولات أو عقارات یمكن فكما یمكن 

أن تكون أعمالا تبتذل بجهد أو كد أو سعایة، و هنا تستطیع المرأة المساهمة بإحدى هاته 

ة الأسریة و یعتبر هذا الحق الطرق أن تستوفي حقها من مجموع الأموال المكتسبة خلال الحیا

 )مفهوم نظام الكد والسعایه( رع الأول على مستوى الف لهذا سنتطرق كذمة مالیة مستقلة لها، و 

  )حق المرأة في نظام الكد و السعایه( وعلى مستوى الفرع الثاني سندرس 

  :مفهوم نظام الكد و السعایة : الفرع الأول 

  بد من التطرق الى تعریفه و دلیل مشروعیتهلمعرفة مفهوم نظام الكد والسعایه لا

  :تعریف الكد و السعایة : أولا 

 :تعریف الكد و السعایة لغة  .1

                                                             
  .من قانون الأسرة الجزائري 75المادة  1
  .321المرجع نفسه ص  2
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مأخوذة من فعل كد یكد كدا، أي الشدة في العمل و طلب الرزق و ألح  :الكد لغة  )أ 

 .1في محاولة الشيء و طلب الرزق

أصل : لزجاج السعي أي الكسب و قال امن فعل سعى یسعى سعیا، و  :السعایة  )ب 

على العموم فدلالة مصطلح السعایة و و 2السعي في كلام العرب، التعرف في كل عمل

بذل الجهد في ویة، لها تدور حول معاني السعي و الكد و السعایة من الناحیة اللغ

 .التحصیل و الإنتاج

  

 : تعریف الكد و السعایة اصطلاحا .2

اس مساهمة السعاة في إطار حق شخصي یقوم على أس: " عرف الكد والسعایة بأنه ی

شركة عرفیة على تنمیة الثروة الأسریة و تكوینها، مقابل استحقاقهم جزء من المستفاد، 

یتم وفق مقتضیات العرف المحلي  یتناسب و قدر مساهمتهم حین إجراء القسمة، و كل ذلك

  .قواعدهو 

ن هذا الحق، على الرغم من تعدد المصطلحات التي یستعملها الفقه للتعبیر عن مضمو و 

 ، إلا أن استخدام مصطلح الكد والسعایة"حق الشقاء"أو " حق الجرایة"فمنهم من یسمیه 

  : یبقى الأنسب لعدة اعتبارات منها

بغض الحق و السعایة یستجیب لفكرة الحق في ذاته بما فیما أن كون مصطلح الكد و  -

عریف المقبول به، یعتبر النظر عن الاختلافات الفقهیة المرتبطة بتحدید مفهومه حسب الت

سلطة یقررها القانون لشخص معین بالنسبة لفعل معین فان حق الكد و السعایة هو حق 

یقرره العرف الذي هو مصدر من مصادر القانون لفائدة الساعي، و یخول له بموجبه 

                                                             
  .377، المرجع السابق، ص3ابن منظور، لسان العرب، باب كد، المجلد رقم  1
  .775، صالقاموس المحیطالفیروز أبادي، 2
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میة الثروة الأسریة أو المطالبة باستحقاق جزء من المستفاد الناتج عن مساهمته في تن

الجهد بكافة كرة المساهمة وبذل العمل و لو قضاء كون المصطلح یتضمن ما یفید فنها و تكوی

الوسائل سواء بالمباشرة الفعلیة من قبل السعاة، أو بغیرها من الأعمال التي یتولى العرف 

  .1تحدیدها

  :دلیل مشروعیة نظام الكد و السعایة : ثانیا 

 :من القران الكریم 

أنَ﴿: قال تعالى  نِ  سَ لَّیۡ  وَ ا إلاَِّ  لِلإِۡنسَٰ لاَ ﴿: ، و قال أیضا2"﴾٣٩سَعَىٰ  مَ اْ  وَ نَّوۡ ا تَتَمَ لَ  مَ  فضََّ
كُمۡ  بھِِۦ ٱ�َُّ  ضَ لَىٰ  بَعۡ ضٖۚ  عَ الِ  بَعۡ جَ یبٞ  لِّلرِّ مَّا نصَِ تسََبوُاْۖ  مِّ اءِٓ  ٱكۡ لِلنِّسَ یبٞ  وَ مَّا نصَِ نَۚ  مِّ بۡ تَسَ سۡ  ٱكۡ  ٱ�ََّ  لوُاْ ٔ َ وَ
ن لھِ ِٓۦۚ مِ انَ  ٱ�ََّ  إنَِّ  فَضۡ ءٍ  بِكُلِّ  كَ ا شَيۡ لِیمٗ   . 3"﴾عَ

بأن أساس حق الزوجة في الأموال المحصلة أثناء الزواج  یتبین الآیات من خلال هاته و 

كصورة من صور حق الكد و السعایة، كما نلاحظ أن من اعتمد هذه الآیات القرآنیة لتأسیس 

و السعایة لیس حق عرضي فقط و مشروعیة حق الكد و السعایة حاول أن یبرهن أن نظام الكد 

  .4إنما هو حق یستقي جذوره من القران الكریم

 :القانون  في  نظام الكد و السعایةثالثا 

لكل واحد من : "من المدونة المغربیة على أنه  49تنص المادة : القانون المغربي  )أ 

الزوجین ذمة مالیة مستقلة عن ذمة الأخر، غیر أنه یجوز لهما في إطار تدبیر 

یضمن .الأحوال التي تكتسب أثناء قیام الزوجة الاتفاق على استثمارها و توزیعها 

 .هذا الاتفاق في وثیقة مستقلة عن الزواج
                                                             

، بحث في إطار دبلوم الدراسات العلیا المعمقة في القانون الخاص، محاولة في التأصیل حق الكد و السعایةعمر المزكلدي،  1

  .8، ص2006، كلیة العلوم القانونیة و الاقتصادیة و الاجتماعیة، المغرب، جامعة محمد الخامس
  .39سورة النجم الآیة  2
  .32سورة النساء الآیة  3
  .92، المرجع السابق، صمزكلديعمر ال 4



مصادر الذمة المالیة للمرأة:                                       الفصل الثاني   
 

97 

 

یقوم العدلان بإشعار الطرفین  عند زواجهما بالأحكام السالفة الذكر، إذا لم یكن 

لزوجین و مع مراعاة عمل كل واحد من ا للإثباتهناك اتفاق فیرجع للقواعد العامة 

  .1"ات، و ما تحمله من أعباء لتنمیة أموال الأسرةدما قدمه من مجهو 

في مالها من منقولات و عقارات، و هو المادة لتثبت فكرة أحقیة المرأة فقد جاءت هاته 

ما یتیح لها التصرف فیها كما تشاء، دون تدخل من الزوج الذي لا یمكنه أن یمتلك أیا 

منها، و رغبة المشرع المغربي في بعث تعاون بإیجاز إلا من أموالها أو یتصرف فیها 

ل امو داخل الأسرة بین الزوجین كل من موقعه، و تحدید نصیب كل واحد منهما في الأ

  . 2المكتسبة

إلى نظام الكد و السعایة  المشرع الجزائري و لم یتجه یتطرق لم :القانون الجزائري  )ب 

الفقرة الثانیة من قانون الاسرة 37 ة بالرجوع  الى نص الماد إلا أنه.في قانونه

" إمكانیة تسارك الأموال بین الزوجین ، حیث نصت على  ، والتي تضمنتالجزائري

، ""غیر أنه یجوز للزوجین في عقد الزوج ،او في عقد رسمي لاحق حول الأموال 

یتضح جلیا إمكانیة كلا الزوجین إتفاق في جمع الأموال المشتركة بینهما ، وهاته 

موال التي تكتسب خلال الحیاة الزوجیة وتحدید نصیب كل منهما في هذه الأ

   . 3الأموال

 :العرف في نظام الكد و السعایة -رابعا  

مشروعیة الكد و السعایة مبنیة على العرف و یعتبر أن هذا النظام قد ظهر في المغرب، و 

یكون مثار للجدل حول نظام الكد و السعایة یستند لقواعد عرفیة تسیره، و هو ما جعله 

اعتباره عرفا فاسدا، على اعتبار أنه مخالف للشرع و لا سیما و أنه  كان سائدا في بعض 

                                                             
  .425، ص)2004فبرایر 5(، 1424ذي الحجة  14، السنة الثالثة و التسعون، 5184الجریدة الرسمیة المغربیة، العدد  1
  .129عادل عیساوي، ، المرجع السابق، ص 2
  .7حسناء بوشریط ، مرجع سابق ، ص   3
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المناطق البربریة في المغرب التي تعتز ببعض العادات الملغاة بموجب الأحوال الشخصیة 

  .1المغربیة

  حق المرأة في نظام الكد و السعایة : الفرع الثاني 

صر التي یقوم علیها مفهوم حق الكد و السعایة كعرف محلي هو شمول إن من أهم العنا

من دون تمییز بین ذكر أو أنثى، نطاق تطبیقه لكافة السعاة المشاركین في تنمیة ثروة الأسرة 

لا بین الزوج و زوجته، و لا بین الأب و ابنه، أو الأخ أو أخته، و لا بین الأقارب و الأباعد و 

حقه بمقدار مساهمته و سعیه بشرط واحد فقط هو الانتماء إلى  فكل من سعى و كد یأخذ

  : الأسرة التي ساهم في تنمیة أموالها و هذا ما سوف یتبین لنا في الأتي 

  حق الأم في نظام الكد و السعایة : أولا 

منح الإسلام للمرأة الأهلیة الاقتصادیة التامة، فالأحكام التي تنطبق على الرجل في كافة 

ت المالیة هي نفسها التي تنطبق على المرأة، أي یحل لها من المعاملات المالیة ما المعاملا

یحل له، و یحرم علیها ما یحرم علیه، و لها من الحقوق و علیها من الواجبات و سائر 

فلها حق مالي الالتزامات الأخر ما له و ما علیه، و لهذا فحق الأم في نظام الكد و السعایة 

ها شخص مساهم و مشارك في نظام الكد و السعایة یعد نظام الكد و السعایة تستفید منه كون

نظام ینمي ثروة الأسرة، فالأم منذ القدیم كانت تسعى و تكد داخل أسرتها و كانت لا تحصل 

على أي مقابل مالي فجاء هذا النظام لیضمن للأم حقوقها المالیة جزاء بذل مجهوداتها في 

لبادیة تغزل الصوف و الكتان على عادة البادیة و كانت تعمل عمل الأسرة، فكانت الأم في ا

الرجال من الحصاد و الزرع و كل هذا من أجل إعانة أسرتها و زوجها و أولادها، و الأم 

أن بعد وفاة الزوج یقتسمون على قدر كدهم : الأرملة تستحق مقابل سعیها ما استدل به الفقهاء 

ابنها، و الابن و أخاه، و الابنة و أختها، أي كل الشركاء بقدر و سعیهم أي لا فرق بین الأم و 

  .عملهم
                                                             

  .110عمر المزكلدي، ، المرجع السابق، ص 1



مصادر الذمة المالیة للمرأة:                                       الفصل الثاني   
 

99 

 

إن الأم إذا كانت تعمل مع أولادها مثل النسج و الغزل و نحوهما، : "قال نوازل الوزیذي 

  1".كذلك الأخت مع إخوتهاتكون شریكة فیما نشأ من خدمتهم وخدمتها و فإنها 

  ة حق البنت في نظام الكد و السعای: ثانیا 

كان في الجاهلیة یكرهون البنات كراهیة شدیدة و إذا بشروا بالبنات ضجروا و تأثروا و 

ظهر ذلك باسوداد وجوههم فإذا جاءت البنت أمسك بها و یعتني بها والدها محتقرا لها، متسخط 

وجودها، أیس من نفعها، فجاء الإسلام بالخیر و الرحمة و العدل و جاء أیضا لیوضح ما 

فضل و مكانة في المجتمع و الأسرة و جاء أیضا لیوضع حقوق و واجبات المرأة و  للبنات من

من هنا نتطرق إلى مكانة البنت في نظام الكد و السعایة و لقد أقر الفقهاء بأن البنت لها حق 

و مقابل كدها و سعیها في أسرتها لا فرق بینها و بین الذكر، و بین الأم و الابن،و الابن 

ع أفراد الأسرة المساهمین في نظام الكد و السعایة لهم حق مقابل كدهم على الأب، أي جمی

  .حسب سعیهم

  

  :السعایة بقوله تمي على حق البنت في نظام الكد و و قد أقر الشیخ زهید الجش

  .دعوى ابن و بنت على أبیه           نصیب في كسب ما یحویه

ــد            مع الیمین أنه لم یقص ـــ ــــ   2.ا أو إحسانا بكسب مسعدبر ـــ

  :حق الزوجة في نظام الكد و السعایة : ثالثا 

ت في أموال زوجها في نظام الكد خدمالزوجة مقابل عما بذلته من جهود و تستحق ا

  .دلیل هذا قضاء الخلیفة العادل عمر ابن الخطابوالسعایة، و 

                                                             
  .17، المرجع السابق، صعمر المزكلدي 1
  .18المرجع نفسھ، ص 2
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الأدلة النقلیة یعتبر قضاء الخلیفة العادل عمر ابن الخطاب رضي االله عنه من أهم 

  .المعتمدة في تأصیل مشروعیة حق الكد و السعایة للزوجة

ید بن على الهوازلي خلال أجوبته في قضیة عامر یتعلق الأمر هنا بما أورده الشیح سع

بن الحارث و زوجته حبیبة بنت زریق، التي ذكرها ابن زمنین في منتخب الأحكام له، وعزاها 

و الأصل في شركة الزوجین قضیة المذكورین كان عامرا :  لابن الحبیب في الواضحة قائلا

قصارا و زوجته حبیبة ترقم الثیاب حتى اكتسب مالا كثیرا، فمات عامر و ترك أموالا فأخذ 

ورثته مفاتیح المخازن الأجنحة و اقتسموا ثم قامت علیهم حبیبة المذكورة و ادعت عمل یدها و 

المؤمنین سیدنا عمر ابن الخطاب فقضى بینهما بالشركة سعایتها، فترافعت مع الورثة إلى أمیر 

  .1..."نصفین فأخذت حبیبة النصف، و الربع من نصیب الزوج في المیراث لأنه لم یترك ولدا

هو : " عرفت أیضا الباحثة ربیعة بن غازي حق الزوجة في نظام الكد و السعایة هو و 

تي كانت لها نصیب في تنمیتها بكدها أو حق المرأة في الحصول على منابها في أموال الزوج ال

  "جهدها المادي و تضحیتها المعنویة، خلال العشرة الزوجیة في حالة حصول طلاق أو وفاة

بالتالي حق الزوجة في نظام الكد و السعایة هو حق ینصرف مفهومه إلى جمع الحقوق و 

هدها و كدها و سعایتها التي تضمن للمرأة في المكسب المالي الذي یترعرع في مهده و ینشأ بج

الممتزج بطریقة عفویة و تلقائیة في الذمة المالیة للزوج أثناء قیام الحیاة الزوجیة، مما یجعلها 

  .2"محقة في الاستئثار بجزء من هذا الكسب المالي

غیرها تمارس مختلف أنواع الأعمال التي من شأنها أن ترفع ونجد الزوجة في البادیة و 

التي تسهم في جمع ة للزوج و تلك الأعمال التي توفر قسطا من الراح مستوى المعیشة سواء

  .تحمل الأعباءعمال والمجهودات و المقابل عن تلك الأ

                                                             
  .252، ص)مخطوط(محمد بن أبي القاسم السلجماسي، شرح العمل الفاسي  1
  .20السابق، ص عمر المزكلدي ، المرجع 2
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السعایة، لأن الواقع أثبت أن كثیر فقهاء نادوا بضرورة تطبیق الكد و لذلك فان الكثیر من ال

ذ أن الورثة یستولون من الزوجات وجدن أنفسهن ضحیة لضیاع حقوقهن بمجرد وفاة الزوج، إ

على مكتسبات الأسرة و التي كان للزوجة حظا وافرا في تنمیتها، أخریات وجدن أنفسهن ضحیة 

طلاق مبرر أو طلاق تعسفي، دون مبالاة بالمجهودات التي بذلتها المطلقة في سبیل تنمیة 

هدها، و إن مكتسبات الأسرة، لتجد نفسها بدون مأوى أو عائل بعد أن تفككت أسرتها و ضاع ج

هاته الوضعیة التي تؤول إلیها المطلقة أو الأرملة التي كرست حیاتها في معاونة الزوج على 

عطاء كل ذي حق حقه، تحمل أعباء الحیاة الشرعیة الإسلامیة القائمة على مباد ئ العدل وإ

من ذلك ظهرت الحاجة إلى تعمیم هذا العرف المحلي الذي كرس في منطقة سوس المغربیة و 

 لى كامل تراب المملكة حتى یخرج هذا المفهوم من نطاقه الضیق إلى أوسع نطاق بحیثع

تنمیة أموال الأسرة المكتسبة خلال الحیاة  سعایتها فيیشمل الزوجة التي تساهم بكدها وجهدها و 

الزوجیة بغض النظر عما إذا كانت الزوجة من البادیة أو المدینة فالعبرة بما بذلته من جهد 

  .1مبذول

الكثیر من الفقهاء  في الأخیر یمكن القول بأن نظام الكد و السعایة نادوا بضرورة تطبیقهو 

حبذا الذین أطنبوا في تأصیل هذا الحق والعمل به و من مقدمتهم الفقهاء المغاربة كحق للزوجة و 

في تنمیة أموال الأسرة لو یتجه المشرع الجزائري صراحة نحو تقریر حق الزوجین المساهمین 

المكتسبات المالیة للأسرة حتى ولو یضمن ذلك في اتفاق  سعایتهما في تنمیةجهدهما وكدهما و ب

  .مرسوممكتوب و 

القانون الیة للمرأة في الفقه الجزائري و الثاني مصادر الذمة الم خلال دراستنا للفصلمن 

ر و یعتبهلصداق و حق المرأة في ا: دة منهاالجزائري تبین لنا بأن مداخل الذمة المالیة للمرأة عدی

الأهلیة  الكاملة في التصرف فیه،  ، لهامن مصادر الذمة المالیة وهو مال من أموالها الخاصة

أعتبره مصدر من مصادر فرضه االله تعالى من سابع سموات و أیضا حق المرأة المیراث لأنه و 

                                                             
  .15، المرجع السابق، ص طبقا لأحكام قانون الأسرة الجزائري الحمایة القانونیة للذمة المالیة للزوجینصارة بن شویخ،  1
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لمرأة، الهبة أیضا ذمة مالیة لمصدر و الذمة المالیة للمرأة و حقها من التبرعات فاعتبروا الوصیة 

قف من مصادر الذمة ، كما اعتبروا الو الذمة المالیة المستقلة للمرأةتعتبر مدخل من مداخل 

د ضمن الفقه الإسلامي هذا قتعتبر حق ومصدر لذمتها المالیة و بالنسبة للنفقة فإنها المالیة لها و 

رأة في جمیع مراحل للمالمشرع الجزائري في قانون الأسرة الجزائري  الحق والذي حذ حذوه

لهذا نها بنت فتجب نفقتها على والدیها، أما وهي زوجة فتجب نفقتها على زوجها و ، بكو حیاتها

  .یعتبر أصل من أصول الذمة المالیة  لهاحق مالي و فالنفقة 

الذمة المالیة  للمرأة وهذا لعملها  یعتبر أیضا  نظام الكد و السعایة  مصدرا من مصادرو 

  .مدخل لذمتها المالیة ا المال الذي تجنیه یعتبر مصدر وأصل و ذهها وسعیها و كدو 
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تعد قضیة حقوق المرأة هي إحدى قضایا حقوق الإنسان، وتحظى المرأة المسلمة 

من أهم   ، ثقافیة ومالیة وهذه الأخیرةاقتصادیةسیاسیة و والجزائریة بالخصوص على عدة حقوق 

 استقلالیةالمواضیع التي تستقطب الانتباه حینما نتطرق إلى قضیة تتعلق بالمرأة هو موضوع 

لها رقعة  اتسعتة للمرأة فكلما كانت المرأة لها ذمة مالیة مستقلة خاصة بها كلما الذمة المالی

المشاركة في بناء الوطن والمساهمة في التنمیة الشاملة ولهذا أصبحت المرأة الیوم تتحمل العدید 

من المسؤولیات خارج خلیة الأسرة كالعمل في مختلف المؤسسات مما یدر علیها عائدا مالیا 

ي استقرار أسرتها إلا أن هذا العائد قد یكون في بعض الأحیان نقمة علیها وعلى یساهم ف

، بالإضافة ى بناتهم أو الأزواج على زوجاتهمعائلتها بسبب تعسف وتملك و استحواذ الآباء عل

على هذا المال المشكل للذمة المالیة للمرأة بمبرر  الاستیلاءإلى محاولاتهم في بعض الاحیان 

، مما یترتب عنه فقدانها لهذه الأموال وفي هذا وتمكنها من تسییر أمورها بنفسهاا عدم مقدرته

صدر في ومكانة المرأة قبل و )  المبحث الأول( الفصل سنتطرق الى مفهوم الذمة المالیة في 

القانون الجزائري   دنیة للمرأة في الفقه الإسلامي و الم الأهلیةو ) المبحث الثاني ( الإسلام 

  .)الثكمبحث ث(
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  مفهوم الذمة المالیة: المبحث الأول 

ا فالذمة ذلهتكتسي الذمة المالیة للمرأة أهمیة بالغة سواء في المجال القانوني أو الفقهي و 

من هنا یستوجب علینا التطرق إلى مفهوم معت بین حقوق والتزامات الشخص و جقد  المالیة

) المطلب الأول(مة المالیة ذتعریف ال  ،ى التواليالمبحث علا ما سنتناوله في ذوهالذمة المالیة 

 )المطلب الثاني(الطبیعة القانونیة للذمة المالیة  ثم بیان

 تعریف الذمة المالیة: طلب الأول الم

 والاصطلاح )أولفرع  (اللغة فيتعریف الذمة المالیة  نوضح من خلال هذا المطلب   

  :یلي مالوفقا   )ثاني فرع(

  .ف الذمة في اللغة تعری:الفرع الأول 

والذمة 1ولذلك یسمى أهل العهد أهل الذمة ،ي العهد والكفالة والحق والحرمةهالذمة     

  3.، وبئر ذمة بمعنى قلیلة الماء2أهل العقد ، وأهل الذمة همني كذلك الأمانتع

یة هي مجموع أموال المدین أي حقوقه المال ) le patrimoine(الذمة المالیة باللغة الفرنسیة 

  4. إلتزمات مالیة حاضرة أو مستقبلیةوما علیه من 

Le  Patrimoine: Ensemble des biens droits et obligation ayants une 
valeur economique dont une personne peut etre titulaire ou tenue 5 .     

                             
 . 220ص،  12، الجزء ن، لبنا، الطبعة الأولى، لسان العربحمد بن مكرمالإفریقي المصري، م ابن منظور 1
 . 204، ص 6، الطبعة الرابعة، لبنان، الجزء  الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، الجوهري ، اسماعیل بن حماد2

 .27، صالثالث، جزء ، الطبعة الأولى، لبنان، الأندلسي، المخصص النحوي اللغويابن سیده أبو الحسن علي بن إسماعیل 3 
  .96، ص 1999أمیریو، مصر، ل آون المطابع للغة العربیة الهیئة العامة للشؤ ، معجم امعجم القانونقي ضیف، و ش4

2019 a 00.08-05-vu le 26 ://www.Larousse.frhttps Dictinnaire Larousse  5 
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 the responsibility  (.1( أو ) tesafekeeping( الذمة المالیة باللغة الإنجلیزیة 

The responsibility : the sum of the debtor ‘s money in the sense of its 
financial rights and its financial liabilities present or future  2 .  

  .مانعناها اللغوي إلى العهد والكفالة والأینصرف مسبق یتضح لنا أن الذمة  من خلال ما

   .الاصطلاحالذمة المالیة في  تعریف:الفرع الثاني   

كان الشخص طبیعیا أو  تعتبر الذمة المالیة من أهم خصائص الشخصیة القانونیة سواء 

أن الذمة  " :والتي من أهمها بشأن الذمة الاصطلاحیةولقد وردت العدید من التعریفات  معنویا

التي تترتب  اماتالالتز ، سائر خص لتثبت فیه الدیونهي وعاء اعتباري بقدر تكونه في الش

، لذمة أشبه بوعاء یشنأ مع الإنسان، فیتضح من خلال هذا التعریف التركیز على أن ا3"علیه

حقوق لدى الغیر تتجلى في  منویشمل كل ماله علاقة بالجانب المالي للشخص من حیث ماله 

  4.التزامات، وما علیه من الدیون

الحقوق المالیة فقط فتتضمن  عنصر إیجابي ویشمل: فالذمة المالیة عنصرانولهذا 

الحق في التعویض  ، بالإضافة إلىوالشق المالي من الحقوق الأدبیة الحقوق العینیة والشخصیة

و أبدفع مبلغ من المال  المالیة كالالتزام الالتزاماتعنصر سلبي یشمل كافة و  ،عن الفعل الضار

  5.بالقیام بعمل

                             
 . 284ص  1987، الطبعة الأولى ، لبنان ، دار النفائس  معجم لغة الفقهاءمحمد رواس قلعة جي ،  1

2Google traduction , https //translate.google .dz vu le  26-05-2019 a 00 :20.       
 1998، م، الطبعة الأولى، سوریا، دار العلالمدخل الفقهي العام، الجدید هوبثالفقه الإسلامي في  ، الزرقا مصطفى أحمد 3

 .786ص 
، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه ، كلیة الحقوق والعلوم  النظام المالي للأسرة في قانون الأسرة الجزائريعادل عیساوي ، 4

 112ص ، 2017أم البواقي،  السیاسیة جامعة
  96، ص  1998، الطبعة الأولى ، الجزائر ،  قحالمدخل العلوم القانونیة نظریة الفریدة  محمدي زواوي ، 5
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  المالیة الطبیعة القانونیة للذمة : المطلب الثاني  

لها عدة خصائص ولذلك فقد عنیت  و ،أهمیة بالغة في المجال القانوني تكتسي الذمة المالیة   

البحوث والتنظیر بغیة إعطاء مفاهیم مضبوطة لها تعكس طبیعتها وعلى هذا بها عدید من 

الیة الذمة الم نبینه في الفروع الآتیةسالأساس كانت محل تجاذب نظریات وآراء فقهاء وهذا ما 

  :)فرع ثاني( الاسلامي الذمة المالیة في الفقهو  )ولأفرع (في القانون 

  الذمة المالیة في القانون والفقه الإسلامي : الفرع الأول   

وسنتطرق في هذا الفرع الى الذمة المالیة في القانوني الوضعي والذمة لمالیة في الفقه 

  .الاسلامي

  :القانون الوضعي: أولا 

في قیلتا  بد من عرض النظریتین اللتینمة المالیة في القانون الوضعي لاى الذلمعرفة معن   

  .ظریة التقلیدیة والنظریة الحدیثةتحدید مفهوم الذمة المالیة وهما الن

الذمة المالیة هي مجموع الحقوق المالیة ن أن یرو أصحاب هذه النظریة : النظریة التقلیدیة – 1

المالیة الموجودة أو التي قد توجه لشخص معین ، تقوم  تزاماتوالالالموجودة أو التي قد توجد 

أساسیة في أن  قاعدةعلى  "رو" و "بريأو " نرنسییهاته النظریة والتي تنسب إلى الفقیهین الف

الذمة المالیة تمثل الجانب المالي للشخصیة القانونیة أو بعبارة أخرى في الشخصیة القانونیة في 

أو علیه مجموعة من الحقوق  1ر عن صلاحیة الشخص لأن تكون لهتعبفإنها  مظهرها المالي 

 التزاماتالمالیة تتجمع داخل وحدة معنویة لها استقلالها مما تحویه من حقوق أو  والالتزامات

  .مالیة 

                             
، ولى، لبنان، الطبعة الأالذمة المالیة للزوجین  في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، عمر صلاح الحافظ مهدي الغزاوي 1

 . 33، ص  2010منشورات الحلبي الحقوقیة ، 
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، أحدهما إیجابي مالیة تتكون من جانبین والتزاماتمن حقوق  ا تتضمنهمالمجموعة بوهذه 

مستقبلة والآخر سلبي یشمل ما علیه من التزامات یة حاضرة و ما للشخص من حقوق مال یشمل

  1.مالیة حاضرة و مستقبلة 

  :الآتیة فقد بنى أصحاب النظریة التقلیدیة النتائج على التصویر المتقدم وبناء 

الحقوق وتحمل  لاكتساب الصلاحیة له ذمة مالیة ما دام جوهرها هو صشخ كل  - أ

كانت ذمته المالیة في بعض الأوقات  لوو  شخص ثبت لكلتالمالیة ، وهذه  الالتزامات

 2.مالي  التزامة من أي حق أو خالی

أن تستند إلى شخصیة  لابد ، لأن الذمةوحده هو الذي تكون له ذمة مالیة إن الشخص  - ب

 .في شخص طبیعي أو معنوي  قانونیة سواء تمثلت

شخصیة القانونیة لا كل شخص تكون له ذمة مالیة واحدة لا تتعدد ولا تتجزأ ما دامت ال -ج

   .تتعدد ولا تتجزأ 

  :النظریة الحدیثة  - 2

 ن أنیرو وضعها الفقهاء الألمان حیث  كما النظریة بنظریة التخصیص هاتهوتسمى أیضا 

المالیة بسبب ثبوتها لشخص  والالتزاماتالذمة المالیة لا تكون مجموعة متماسكة من الحقوق 

نما بسبب تخصیصها لغرض م   3.عین ذي قیمة جدیرة بالحمایة معین دائما وإ

  

                             
 . 33عیساوي ، مرجع سابق ، ص  1
  . 113المرجع نفسه عادل ، ص  2
 . 36ع سابق ، ص عمر صلاح الحافظ مهدي العزاوي ، مرج 3
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من النظریة الحدیثة للذمة المالیة نتائج تخالف النتائج المستخلصة من النظریة  إستنتجوقد 

 : 1هي  التقلیدیة ، وهذه النتائج 

 .إلى شخص ما استنادهاإمكانیة وجود ذمة مالیة دون  §

 .عدد الذمة المالیة للشخص الواحدإمكانیة ت §

 .مة المالیةالذ انتقالإمكانیة  §

ونتیجة مما سلف أرى بأن النظریة التقلیدیة أنها ربطت بین الشخصیة القانونیة و الذمة 

یمكن تصور  یمكن التمییز بینهما و بالنسبة عن نظریة التخصیص أنها لا المالیة إلى حد لا

  وجود ذمة مالیة بدون شخص طبیعي أو معنوي 

  .سلاميالإ الذمة المالیة للمرأة في الفقه: ثانیا 

تتحدث عن الذمة  أحادیثالسنة النبویة عدة و  نیةآیات قر آقرت الشریعة الاسلامیة عدة ألقد     

  :ة ومنهاأالمالیة للمر 

  من القرآن الكریم  – 1 

اتوُاْ ﴿ :تعالى یقول االله  ) أ ءَ آءَ وَ ا فَ  ٱلنِّسَ سٗ ھُ نَفۡ نۡ ءٖ مِّ مۡ عَن شَيۡ نَ لكَُ بۡ لةَٗۚ فإَنِ طِ تھِِنَّ نحِۡ دُقَٰ كُلوُهُ صَ
رِیٓ  ٔٗ ھنَیِٓ    .2﴾ا ٔٗ ا مَّ

  .بناتهم ، لأنهم كانوا یأخذون مهوروالأولیاء هنا الخطاب موجه للأزواج

                             
، دار ، الأردنالطبعة الثانیة، دراسة مقارنة بین الفقیهین الوضعي والإسلامي، نظریة الذمة المالیة، منصور حاتم الفتلاوي 1

 .53، ص 2010الثقافة للنشر والتوزیع، 
 .5سورة النساء الآیة  2
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تلَوُاْ وَ ﴿:قوله تعالى أیضا   ) ب ىٰ  ٱبۡ مَ یتََٰ ا بلَغَوُاْ  ٱلۡ تَّىٰٓ إذَِ ا  ٱلنِّكَاحَ حَ دٗ شۡ ھُمۡ رُ نۡ تمُ مِّ انسَۡ فإَنِۡ ءَ

اْ فَ  فعَوُٓ لھَُمۖۡ  ٱدۡ وَٰ ھِمۡ أمَۡ   1﴾ إلِیَۡ

نما أمر االله بدفع أموال الیتامى لأمرین لا" نقل عن الشافعي قوله  دفع إلا بهما وهما ی وإ

أونس  ، والرشد الصلاح في الدین بكون الشهادة جائزة مع إصلاح المال والمرأة إذاالبلوغ والرشد

االله تعالى سوى ، لأن لم تتزوج، كالغلام نكح أو لم لم ینكح ، تزوجت أممنها الرشد فع إلیها مالها

  2."بینهما ولم یذكر تزوجهما 

نَ  ﴿ :وقوله تعالى  ) ج أَقمِۡ ةَ وَ لوَٰ اتیِنَ  ٱلصَّ ءَ ةَ وَ كَوٰ نَ  ٱلزَّ عۡ أَطِ سُولھَُ  ٱ�ََّ وَ رَ  .3"﴾وَ

، ولا لأولیاء أمورهن فیكون دلیلا على ولیس لأزواجهنللنساء ء الزكاة یتاومنها الأمر بإ 

 " .لهارف في أمواصأن للمرأة الحق  في الت

ینَ نَّ إ﴿ :وقوله أیضا) د  لِمِ مُسۡ تِ وَ  ٱلۡ لمَِٰ مُسۡ نیِنَ وَ  ٱلۡ مِ مُؤۡ تِ وَ  ٱلۡ نَٰ مِ مُؤۡ نتِیِنَ وَ  ٱلۡ قَٰ تِ وَ  ٱلۡ نتَِٰ قَٰ  ٱلۡ
قیِنَ وَ  دِ تِ وَ  ٱلصَّٰ قَٰ دِ برِِینَ وَ  ٱلصَّٰ تِ وَ  ٱلصَّٰ برَِٰ ینَ وَ  ٱلصَّٰ عِ شِ خَٰ تِ وَ  ٱلۡ عَٰ شِ خَٰ قیِنَ وَ  ٱلۡ دِّ تصََ مُ  ٱلۡ
دِّ وَ  مُتصََ تِ ٱلۡ ینَ وَ  قَٰ ئمِِ تِ وَ  ٱلصَّٰٓ ئمَِٰ ینَ وَ  ٱلصَّٰٓ فظِِ حَٰ ھمُۡ وَ  ٱلۡ وجَ تِ فرُُ فظَِٰ حَٰ كِرِینَ وَ  ٱلۡ ا  ٱ�ََّ  ٱلذَّٰ ثیِرٗ كَ
تِ وَ  كِرَٰ دَّ  ٱلذَّٰ ا ٱ�َُّ أعََ یمٗ ظِ ا عَ رً أجَۡ ةٗ وَ فرَِ غۡ   4.﴾لھَمُ مَّ

وقد جاء أن  ،ویبشرهن بالمغفرة والأجر العظیم فاالله سبحانه یثني على المتصدقات   

، ففي الآیة ترغیب للمرأة أن تنفق فقراء والضعفاء الذین لا كسب لهمالصدقة  الإحسان إلى ال

  .من أموالها من الصدقات وهذا دلیل على أهلیتها في التصرف في أموالها 

                             
  .6سورة النساء الآیة  1
، تحقیق محمد الصادق قمحاوي ، الجزء الثاني ، دون طبعة ، لبنان دار  م القرآناأحكأحمد بن علي الرازي الجصاص ، 2

 .216ص ) م  1992، 1412( الحیاد التراث العربي ، 
 .33سورة الأحزاب ، آیة  3
 . 35سورة الأحزاب ، آیة 4
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  :من السنة النبویة / 2

  :یلي منها ما نذكرستقلال الذمة المالیة للمرأة في السنة فهي كثیرة إأما أدلة 

معشر النساء  یا" حدیث زینب امرأة عبد االله قالت قال رسول االله صلى االله علیه وسلم  )أ 

  .1، هل أذن لكم أزواجكن ؟ ، فقبل صدقتهن، ولم یسألهن" قن ولو من حلیكن تصد

قبل  ،والها بكل حریةمأ، تتصرف في تاجرة موسرة ،كانت السیدة خدیجة رضي االله عنها) ب 

قبل ،قضاء في مال امراتهزوج لیس لل ،وقال الامام مالك رحمه االله.عد ص وب بالنبي زواجها

  . 2دخول بها ولا بعده 

فرق بینها وبین  ن لاأو  وتتصرف فیها كیفما شاءت موالهاأ ة فيما یدل على أحقیة المرأم

  .الرجل في ذلك

  .الذمة المالیة في القانون الجزائري : ثالثا

، بل حدد النظام المالي للزوجین لى تعریف الذمة المالیةلجزائري إلم یتطرق المشرع ا

  3.) 11- 84( من القانون رقم  37دة ضمن نص الما

، حیث نصت الفقرة یز بالسهولة والیسر وعدم التعقیدوفقا لأحكام الفقه الإسلامي الذي یتم

  .)ن ذمة مالیة مستقلة عن ذمة الآخرلكل واحد من الزوجی (:الأولى على أنه 

                             
، 1996 یتبع ذلك من أحكام، الطبعة الأولى ، ماموقف الإسلام من نشوز الزوجین أو إحداهما، نور الحسن قاروت1

 .259ص
 .260ص  الجزء الرابع  ،المدونة الكبرى ،الامام مالك2
، الصادر بتاریخ 15، الجریدة الرسمیة العدد ) 84/11( رقم  المتضمن تعدیل قانون الأسرة الجزائري)  02.05( الأمر رقم 3

 .ص  2005فبرایر  27
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 ، حیث یكونلذمة المالیة التامة بین الزوجینفقد أقر المشرع الجزائري باستقلالیة اوهنا 

یملكها بكافة التصرفات القانونیة، التصرف في أمواله الخاصة التي  زوج الحریة الكاملة في لكل

وض دخلت إلى ملكیته أو خرجت منها، كالبیع أو بغیر عبعوض  سواء كانت ناقلة للملكیة

الحریة الكاملة  ، كما لهوالارتفاق والانتفاع، كالرهن بة، أو كانت غیر ناقلة للملكیةوالوصیة واله

في إدارة هذه الأموال واستغلالها واستعمالها والتمتع بكافة الحقوق التي یمنحها حق الملكیة 

  1.لصاحبه

لفقرة الأولى من قانون ا 37 المادةبتحلیلها لنص  وحسب رأي الدكتورة صارة بن شویخ

، والأمر الذي یجعل وج على أموال زوجته شرعا وقانونابأن لا سلطان للز  :سرة الجزائريالأ

ا، كما لها أن تقبض غلة تصرفها في جمیع أموالها بلا إذن زوجها ورضاه تصرفا شرعیا ونافذ

ن أدنى إجازة أو توقف على ، وتوكل غیر زوجها لإدارة مصالحها وتنفیذ عقودها دو أملاكها

وعلاج وسكن أو ، من غداء وكساء شرعا وقانونا بالإنفاق على زوجتهى الزوج ملزما ، یبقإرادته

من قانون  78وما یعتبر من الضروریات في العرف والعادة وهذا طبقا لنص المادة أجرته 

  . 2الأسرة الجزائري

قد اقرت بها الشریعة الاسلامیة  للمرأةالذمة المالیة استقلالیة  ومن هنا نستخلص بان 

ومن  بما ان المشرع الجزائري لم یتطرق الیها ،و القانون الوضعي بعدة ادلة  لسنة النبویةوا

تحدث عن الاستقلالیة القانونیة بین الزوجین ائري قد ،اتضح لي ان المشرع الجز  خلال ما تقدم

                             
لقانون العدد ، مجلة دفاتر السیاسة وا قانون الأسرة الجزائري مبدأ المساواة بین الزوجین وآثار عقد الزواج فيفایزة مخازني ، 1

 .109، ص  2017جوان  17
، مداخلة ألقیت في ملتقى الحمایة القانونیة للذمة المالیة للزوجین طبقا لأحكام قانون الأسرة الجزائريصارة بن شویخ ،  2

،  2018نوفمبر  11و  10: السیاسیة جامعة الجلفة یوميعلوم المنظم بكلیة الحقوق وال"  الحمایة القانونیة للأسرة" حول 

 .4ص
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في ذمتهما المالیة المستقلة أي خصص الزوجة فقط ولم یتحدث عن المرأة عامة الا انه یعترف 

وأخیرا  1من قانون الاسرة الجزائري 222ولكن بناءا على نص المادة  متها المالیة المستقلةبذ

   .الإسلامیةلاحظت بأن المشرع الجزائري تماشى مع أحكام الشریعة 

  ة المالیةخصائص الذم: الفرع الثاني 

  .تتمیز الذمة المالیة بعدة خصائص وسنبین البعض منها

عن مجموعة من العناصر ذات القیمة الإقتصادیة المالیة فهي لا  الذمة المالیة تعبیر :أولا 

  .2إلى ما قد یكون للشخص من حقوق سیاسیة أو غیرها من الحقوق الأخرى  تتصرف

الخصوم ( الایجابيجمع بین جانبیها السلبي و ی الخاصیة الثانیة للذمة المالیة هي ماو :ثانیا

الجانبین للذمة المالیة بمجموع الحقوق هاذین  حیث لا یمكن الانفصال بین) والأصول

للوفاء في حیاة الشخص أو بعد وفاته كما أن أمواله تعتبر ضامنة  الالتزامات وتعتبر ضمانو 

اشرة أو بمن منه مب الالتزاماتولا یمكن أن تبرأ ذمته إلا بأداء هاته الدیون و  والتزاماتهلدیونه 

أما بعد وفاته فلا تركة إلا بعد سداد  ،تحقینالإبراء منها من طرف المسینوبه أو بالتنازل و 

  .3 الالتزاماتالدیون و 

فهي مستقلة عن  )تستقر فیهالا تختلط بالمفردات المكونة لها الأموال التي  الذمة المالیة :ثالثا 

 فهي أشبه بالوعاء أو الإطار الذي تنصب فیه) الأصول والخصوم ( العناصر التي تتألف منها 

                             
  .من قانون الاسرة الجزائري 222المادة  1
،أطروحة لنیل شهادة الماجستیر في الفقه، فلسطین،  الاسلامي الذمة المالیة للمرأة في الفقهأحمد نعیرات،  یمن محمدأ 2

 .41ص ،2008
، ولى، الطبعة الألمتعلقة بالذمة المالیة دراسة مقارنة بین الشریعة و القانونالحقوق ا، مصطفى أحمد بن عمران الدراجي  3

 .134 ص، 2008مصر دار الفكر الجامعي، 
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ن أن یتأثر في وجوده بحالة هذه المفردات قد لا یكون للشخص حقوق وقد لا هذه المفردات دو 

على حقوقه  التزاماتهوربما زادت ) الیسار (  التزاماتهوربما تزید حقوقا على  التزاماتتكون علیه 

ومع هذا أو ذلك فلا یتأثر وجود ذمته المالیة ، فالذمة المالیة على حد تعبیر ) الإعسار ( 

  .ولادته حیا بمجرد  للإنسانتثبت فالذمة تتجرد عن محتویاته ، البعض فكرة 

  ها من محتویاتها وعناصرها إلا أنه  لا یمكن التصرف ذمة المالیة على الرغم من تجردال: رابعا 

  فلا یمكن التنازل عنها أو بیعها كما لا یمكن للإنسان أن بیع حالته  افتراضیة اعتباریةبها لأنها 

نما یملك الإنسان  التصرف مما المدنیة أو أهلی ته أو أن یتنازل عنها وكذلك الحال في الذمة وإ

، فالإنسان الذمة وخصوم التي یعبر عنها بأصول الذمة  والتزاماتیثبت في الذمة من حقوق 

  1.یملك التصرف بعناصرها أو محتویاتها فقط 

شخص آخر فإن هذا  مالیة إلى والتزاماتإذا تنازل شخص عن مجموع ماله حقوق  :خامسا 

یرد إلا على محتویات ذمته المالیة في وقت معین ، فلا یفقده هذا التنازل ذمته لتنتقل التنازل لا 

نما الذي ینتقل هو محتوى  إلى المتنازل فله فتكون ذمتان الذمة الأصلیة والذمة المتنازل عنها وإ

أو خزنة في وعاء آخر وخزنة  هذه الذمة فیوضع في ذمة آخر ، كما لو تم إفراغ محتویات وعاء

  2.أخرى 

فهي لا تقدر بالمال لأنها لیست  افتراضي اعتباريي صفة أو محل الذمة المالیة ه :سادسا 

نما الذي یقوم بالمال  عناصرها أو ما یتعلق هو مالیة ولا حسیة حتى یتم تقویمها بالمال ، وإ

   .3ذه الصفة مالیة له وعلیه نتیجة لثبوت ه والتزاماتمن حقوق  بالشخص

                             
 . 41أیمن محمد نعیرات ، المرجع السابق ص  1
 . 42المرجع نفسه ، ص  2
 .146منصور حاتم الفتلاوي، المرجع السابق ، ص  3
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  مكانة المرأة قبل وفي صدر الاسلام:  المبحث الثاني

قبل وسنتناول في هذا المبحث أهلیة المرأة المالیة عند الأمم أو بمعنى آخر مكانة المرأة 

  )مطلب ثاني(في الاسلام  المرأةومكانة  )ولأمطلب ( الاسلام

  مكانة المرأة قبل الإسلام : لب الأول ــالمط

عندهم سببا للبلاء والشقاء  كانت عبر تاریخها بأحداث متعددة فبعض الشعوب مرت المرأة 

مثل الرجل لا یختلفان تماما  امثله واعتبروهاكرموا المرأة  قد الآخروالبعض في الحیاة إلا أن 

   :الآتیةوهذا ما سیتبین في الفروع  النواحي،من كل 

  لغربیة مكانة المرأة في الحضارات القدیمة ا: الفرع الأول 

  مكانة المرأة في الحضارة الإغریقیة: أولا

كانت المرأة في المجتمع الیوناني أول عهد بالحضارة محصنة وعفیفة لا تغادر البیت 

، وكانت محرومة من الثقافة لا تساهم في الحیاة العامة 1وتقوم فیه بكل ما یحتاج إلیه من رعایة

، أما من الوجهة القانونیة ا من عمل الشیطان، فكانت محتقرة حتى سموها رجسكثیر ولابقلیل 

فكانت عندهم تباع وتشترى في الأسواق وهي مسلوبة الحریة في كل ما یرجع إلى حقوقها 

المدنیة ولم یعطوها حق في المیراث وأبقوها طیلة حیاتها خاضعة لسلطة رجل وكلوا إلیه أمر 

إلیه بالإشراف علیها في إدارة  ا، وعهدو تطیع أن یفرض علیها من یشاء زوجایس هوزواجها ف

، ولم یمنحوا لها حق طلب الطلاق إلا في تطیع أن تبرم تصرفات دون موافقتهأموالها فهي لا تس

أن العمل : الوصول إلى هذا الحق ومن شرائعهمحالات استثنائیة بل وضعوا العراقیل في سبیل 

ن مات زوجها لم ترث من باطل قانونا وأن  لالذي یقوم به إنسان تحت تأثیر المرأة عم المرأة وإ

                             
،  الزوجة المالیة في الفقه الإسلامي مقارنة بقانون الأحوال الشخصیة الفلسطینيحقوق تر ، تعاطف مصطفى البراري ال 1

 . 27، ص  2006رسالة ماجیستیر في القضاء الشرعي الجامعة الإسلامیة ، فلسطین ، 



 الإطار المفاهیمي للذمة المالیة للمرأة:                                        لأولالفصل ا
 

21 

 

ولا نهیا ولا ماله أي شيء وبالتالي فالمرأة في الحضارة الإغریقیة الیونانیة لا تملك لنفسها أمرا 

ي ولا في الملكیة ولا في التصرف وه ، فلیس لها حق في المیراثوضعها كونها سلعة دیزی

 عمالا وكن دوماأو یدرن أ یمتلكنن ألنساء ا بإمكانولم یكن ، 1كالطفل والمجنون لا أهلیة لها

  .2الیونانیة كانت مقیدة جدا المرأةوبالتالي  من قبل ازواجهن تحت الوصایة القانونیة

  مكانة المرأة في الحضارة الرومانیة: ثانیا 

 موقف بالموقف الیوناني من المرأة وهو التزمواالرومان هم ورثة حضارة الیونان فنجدهم 

طة الرجل علیها، ل، لذلك لا بد من بقاء سمن الرجل درةاداتهم بأنها أقل قستهتار بها واعتقالا

فكان  الاقتصادي، فكان رب الأسرة هو رئیسها الدیني وحاكمها السیاسي ومدیرها وتحكمه بها

إلیه أن یبیع ویشتري ویتعاقد ویتصرف في كافة شؤون أسرته أما المرأة  مرجع الحقوق كلها یعود

الأهلیة، مثلما  انعدامانبه شيء وقد كان القانون یعد الأنوثة سببا في أسباب فلم یكن لها إلى ج

، وكانت شرائعهم تفترض أن المرأة لا حق لها على نفسها فهي مسلوبة مثل حداثة السن والجنون

  .3من الأهلیة الإنسانیة والقانونیة

ذا  التملك حقأما الأهلیة المالیة فلم یكن للبنت  موال رب ف إلى أمالا أضی اكتسبتوإ

الأموال التي تحوزها البنت عن طریق میراث  وتعد’لا زواجهاالأسرة ولا یؤثر في ذلك بلوغها و 

، وعند تحریر البنت من واستغلالها استعمالها، الحق في هلأمها تمیز عن أموال أبیها لكن 

لأموال التي كما أن ا 4نملك له ویعطیها الثلثیأموالها ك سلطة رب الأسرة یحتفظ الأب بثلث

                             
 .28المرجع نفسه ، ص   1
 .16:18ماي  https://ar.mwikipedia.org  ،27رأة في الیونان، ویكیبیدیا ، الموسوعة الحرة ،الم 2
، بحث مقدم لجائزة تألیف بن عبد العزیز وآل سعود الطبعة الأولى،  حقوق المرأة في ضوء السنةنوال بنت عبد العزیز ، 3

 .30، ص1427لدراسات الإسلامیة المعاصرة العالمیة للسنة النبویة وا
  .15م، ص  1999هـ ،1460، والقانون، الطبعة السابعة، الریاضالفقه  المرأة بین ،محمد السباعي 4
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، كما حرموها من خالصا للزوج بمجرد تحولها إلیه ملكا تصیرتنتقل بها المرأة من بیت أهلها 

ثم سعى رجال القانون وهي صغیرة   تخطبفجمیع حقوقها ، فكانوا یجبرونها على الزواج 

كذلك من ممارسة حقوقها  سن الزواج بسن السابعة كحد أدنى، وحرمت عندهم إلى تحدید

وى الروماني ساسیة بشكل عام ولیس لها الحق بممارسة شعائرها الدینیة بنفسها فالقانون السیا

زوجها ، فإذا مات زوجها لم یكن  میراثبین الذكور والإناث نجده في المقابل حرمها كزوجة من 

، بالإضافة إلى ذلك لم یكن للأم الحق في میراث حق  المطالبة بأي حق لها في مالهلها 

  .1تى بدأت إصلاحات في نظام المواریث وأصبحت للأم الحق في میراث أبنائهاأبناءها ح

عطى أن جاء الملك اوغسطس الذي أ إلا ،ب والزوجالأانت حیاتها مراقبة من قبل الاخ و ك

  .2الرومانیة المرأةان تتحرر  بدأتوهنا  حق نزع الوصي المرأة

  مكانة المرأة عند الیهود: الثاني الفرع

الیهود تجرد المرأة من معظم حقوقها المدنیة في مختلف مراحل حیاتها  كما أن شریعة

، ، فتنزل منزلة الرقیقبعد الزواجوتجعلها تحت وصایة أبیها وأهلها قبل الزواج وتحت زوجها 

ویبیح للوالد بیع ابنته بیع الرقیق فهي مملوكة لأبیها قبل الزواج ثم تشتري منه عند نكاحها لأن 

، هو سیدها صبح مملوكة لزوجها، فتبیها أو لأخیها على أنه ثمن شراءلأالمهر كان یدفع 

  .3، فالعقد في شریعتهم عقد سیادة ولیس عقد زواجطلقالم

حق  ولاأصبحت مثلها مثل التركات، وهي تورث كجزء من تركة المیت فإذا مات زوجها 

مع الذكور داخل الطبقة ، ولا میراث للأم في أبناءها ولا میراث عنده للإناث المیراث لها في

من  لاالواحدة ثم بعد فترة ورثت التوراة البنت إذا لم یكن للأب أبناء ذكور على أن تتزوج رج

                             
 .27نوال بنت عبد العزیز ، مرجع سابق ، ص 1

2 https://weziwezi.com  ماي 2019  27 16:40 مكانة المرأة عند الیونان  
 .30ص  ،نوال بنت عبد العزیز3
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أكل الرجل من یدها ولا ینام ، فكانوا یحتقرونها ویعتبرونها نجسا طوال مدة حیضها فلا یعشیرته

، س الخطیئة في الأرضاأس ، أنهاإلیها على أنها من حبائل الشیطان، كما أنهم ینظرون معها

ضت منهم المرأة أخرجوها احوقد بین النبي صلى االله علیه وسلم ذلك بقوله أن الیهود كانت إذا 

، فقال صحابة الرسول االله صلى االله علیه وسلم ما تصنع كلوها ولم یجامعوها، ولم یؤامن البیت

  .1" اصنعوا كل شيء إلا النكاح " یا رسول االله ، قال 

  .مكانة المرأة في الجاهلیة:  لثالثا الفرع

به  العصر الجاهلي عند العرب أطلق على العصر الذي عاشه العرب قبل الإسلام والمقصود  

 لفتاخت، فالمجتمع الجاهلي لم یكن له نظام أو قانون موحد لذلك البعد عن االله سبحانه وتعالى

د الآخرین بالنظر لما كانت نظرتهم للأمور فكان العمل السيء عند بعضهم هو عمل حسن عن

علیه المرأة في المجتمع الجاهلي یبدو للناظر أن بعض النساء قد ارتفعت منزلتهن في أقوامهن 

یختلف كلهن عن وكانت لهن مكانة عالیة لكن ذلك كان لنساء قلائل أما الغالبیة العظمى فلم 

یزن بحمایة الرجل لهن لجاهلي تما لكن النساء العربیات في المجتمع ،المجتمعات السابقة

وكان الرجل إذا مات وله زوجة وأولاد من  2استمالته من أجل صیانة أعراضهن بدافع النخوةو 

غیرها كان الولد الأكبر أحق بزوجة أبیه ویعتبرها إرثا كبقیة أموال أبیه فإذا أراد أن یعلن عن 

فإذا أراد أن یتزوجها ، ا فیقول ورثتها كما ورثت مال أبيرغبته في الزواج منها طرح علیه

حجر علیها لا یزوجها ولا ممن یتزوجها أو زوجها من أراد وتسلم مهرها   تزوجها بدون مهر أو

، كما أنها تحرم من انت أما أو بنتا أو أختا أو زوجة، فكانت تحرم من المیراث سواء كیتزوجها

، فكان من حق من أرادواة على وضعها فیزوجوها ماختیارها لزوجها فالأولیاء لهم السلطة التام

                             
،  كتاب الطهارة،  دون طبعة ، لبنان ،  صحیح مسلم، )  261: ت ( سن القشري النیسابوري مسلم بن الحجاج  أبو الح 1

 . 264، ص  302، رقم  باب إضفوا كل شيء إلا النكاح
 . 27، المرجع السابق ، ص عاطف مصطفى البراوي التتر  2
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ذه والدها ، كما أنها كانت تحرم من المهر فیأخالرجوع إلى زوجها إذا طلقهامن أن یمنعها  لوليا

، وثم شواهد عدیدة تدل على أن المرأة العربیة في بعض الأحوال  ولا یعطیها أي شيء منه

 بعشیرتهاروط ولكن ذلك مش عیة واقتصادیة تعطیها بعض الحقوق،كانت ذات مكانة اجتما

و من لها ثروتها ، أنة في العشیرةا مكاه، فمنهن من لوصفاتها الشخصیة الاقتصاديوضعها و 

، وكانت المرأة تطلیق زوجها إذا لم تعد ترغب فیه أتیح لها تهامكان وتجارتها الخاصة، ومن

ا في سیم البالغة أهلا لأن تبیع وتشتري كما كانت أهلا لأن تهب وتوصي بل أن المرأة كانت لا

 ، وقد مارست قبل الإسلام مهنة التطبیب وتزیین النساء والتولیدالمدن أهلا لمباشرة التجارة

تلف من قبیلة ، وكل ما ذكر عن المجتمع قبل الإسلام كأن یخوختان البنات ووعي الإبل والغنم

  1.لأخرى وعشیرة لأخرى

  مكانة المرأة في الإسلام : المطلب الثاني

فقد جاء بالتشریع العادل  عن المظلومین والاضطهادلرفع الظلم  لقد جاء الإسلام

التي سلبت منها وأعاد لها  المرأة،فالإسلام حفظ حقوق نساء و المنصف لكل الأفراد ، رجال 

للمرأة العدید من ، فالإسلام قد أرسى وثبت لقها االله سبحان وتعالى من أجلهامكانتها التي خ

و لهذا سنتطرق  ،كفل لها العیش بأمان وطمأنینةتالتي  المجالاتوالعدید من  والمبادئالقواعد 

فرع ( للمرأةمجالات تكریم الاسلام و  )ولأفرع (للمرأة التي جاء بها الاسلام تكریما  المبادئالى 

  .)ثاني

  المبادىء التي جاء بها الاسلام تكریما للمرأة: الفرع الأول  

  : ى منهادة مبادـــــــــــــــلقد جاء الاسلام بع

                             
 . 27المرجع نفسه ص  1
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مخلوق كالرجل تمام لا یختلفان، فهما في الثواب  المرأة في الإسلام من الجانب الإنساني -أولا 

، لأن هذا أمر قد قدره على الآخر سبب النوع أو الوظیفة ، ولیس لأحدهما فضلوالعقاب سواء

مُ  ٱتَّقوُاْ  ٱلنَّاسُ یأَٰٓیَُّھَا ﴿االله لها أو علیها ولیس للبشر فیه دخل بقوله بَّكُ سٖ  ٱلَّذِيرَ لَقكَُم مِّن نَّفۡ خَ
نسَِاءٓٗۚ وَ  ا وَ ثیِرٗ الاٗ كَ ا رِجَ ھُمَ نۡ بَثَّ مِ ھَا وَ جَ وۡ ھَا زَ نۡ لقََ مِ خَ ةٖ وَ دَ حِ لوُنَ بھِِ  ٱلَّذِي ٱ�ََّ  ٱتَّقوُاْ وَٰ اءَٓ امَۚ وَ  ۦتسََ حَ  ٱلأَۡرۡ

مۡ رَ  ٱ�ََّ إنَِّ  كُ لیَۡ اكَانَ عَ   1﴾١قیِبٗ

التي كان یصفها بها رجال الدیانات السابقة ، فلم یجعل عقوبة آدم  دفع عنها اللعنة:  ثانیا

ا ﴿بالخروج من الجنة ناشئة منها وحدها بل منهما معا لقوله تعالى في قصة آدم لَّھُمَ نُ فأَزََ طَٰ یۡ  ٱلشَّ
نَا  قلُۡ اناَ فیِھِۖ وَ ا كَ مَّ ا مِ ھُمَ جَ رَ ھَا فأَخَۡ نۡ بطِوُاْ عَ وّٞۖ  ٱھۡ دُ ضٍ عَ كُمۡ لبِعَۡ ضُ لَكُمۡ فيِ بَعۡ ضِ وَ عٌ  ٱلأرَۡۡ تَٰ مَ تقَرَّٞ وَ مُسۡ

ینٖ  فأَكََلاَ ﴿ فقال تعالى" 3، بل إن القرآن في بعض آیاته قد نسب الذنب إلى آدم وحده 2﴾إلِىَٰ حِ
قِ  رَ ن وَ ا مِ ھِمَ لیَۡ فاَنِ عَ صِ طَفِقاَ یخَۡ ا وَ تھُُمَ ءَٰ ا سَوۡ ھَا فبَدََتۡ لھَُمَ نۡ نَّةِۚ مِ جَ بَّ  ٱلۡ مُ رَ ادَ ىٰٓ ءَ عَصَ  ھۥُ وَ

ىٰ  ةٞ قَدۡ ﴿یعفي المرأة من مسؤولیة أمها حواء وفي قوله تعالى ولقد قرر مبدأ آخر لها4﴾فغََوَ كَ أمَُّ تلِۡ

لاَ تسُۡ  تمُۡۖ وَ بۡ ا كَسَ لكَُم مَّ ا كَسَبتَۡ وَ لتَۡۖ لھََا مَ لوُنَ ٔ َ خَ مَ انوُاْ یعَۡ ا كَ مَّ   5.﴾لوُنَ عَ

أحسنت و معاقبتها إذ أساءت كالرجل سواء  والعبادة ودخول الجنة إذا للتدین أنها أهل :ثالثا 

ییِنََّھُ ﴿ لقوله تعالى 6.بسواء  نٞ فلََنحُۡ مِ ھوَُ مُؤۡ رٍ أوَۡ أنُثىَٰ وَ كَ ا مِّن ذَ لحِٗ لَ صَٰ مِ نۡ عَ ةٗ طَیِّبَةٗۖ  ۥمَ یوَٰ حَ

لوُنَ  مَ انوُاْ یعَۡ ا كَ سَنِ مَ ھُم بأِحَۡ رَ زِینََّھمُۡ أجَۡ لنََجۡ   7.﴾وَ

  

                             
 ). 1آیة : ( سورة النساء 1
 ) . 36آیة (سورة البقرة 2
 . 44حمد السباعي ، مرجع سابق ، ص م3
 ). 121آیة ( سورة طه  4
 ) . 134آیة ( البقرة سورة 5
  . 44محمد السباعي ، مرجع سابق ، ص 6
 ). 37آیة ( سورة النحل  7
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     ریم الإسلام للمرأةمجالات تك: الفرع الثاني 

  في عدة مجالات منها المرأةمر الاسلام بتكریم أ

إكرامها كبنت فقد رتب على الإهتمام بهن ورعایتهن الأجر والثواب العظیم منه قوله  -  أولا

  . 1"من عال ثلاث بنات فأدبهن وزوجهن فله الجنة  :صلى االله علیه وسلم

تِھِ ﴿قوله :أحادیث كثیرة منها أما إكرامها كزوجة ففي ذلك آیات و  –ثانیا ایَٰ نۡ ءَ مِ م  ۦٓ وَ لقََ لكَُ أَنۡ خَ
تٖ  لِكَ لأیََٰٓ ةًۚ إِنَّ فيِ ذَٰ مَ حۡ رَ ةٗ وَ دَّ نكَُم مَّوَ عَلَ بیَۡ جَ ھَا وَ اْ إلِیَۡ نوُٓ كُ ا لِّتسَۡ جٗ وَٰ كُمۡ أَزۡ نۡ أنَفسُِ ونَ مِّ مٖ یتَفَكََّرُ   .2﴾لِّقوَۡ

ناَ ﴿قوله تعالى " كثیرة منها حادیث إكرامها كأم ففي ذلك آیات وأ –ثالثا یۡ صَّ وَ نَ وَ نسَٰ ھِ  ٱلإِۡ یۡ لدَِ بوَِٰ
ھُ  ھُ أمُُّ لَتۡ مَ ناًۖ حَ سَٰ اۖ  ۥإحِۡ ھٗ ھُ كُرۡ عَتۡ ضَ وَ ا وَ ھٗ من أحق : فقال ) ص (وجاء رجل إلى النبي  3،﴾ كُرۡ

أمك قال : قال  ثم من ؟: قال ) أمك ( ثم من ؟ قال : قال ) أمك : ( الناس بصحبتي ؟ قال 

  4.ن أن للأم ثلثي البریرو ف: قال  ن ؟ قال أبوكثم م

تكریمها أختا فنراه جلیا في حدیث رسول االله صلى االله علیه وسلم من حدیث أنس قال  أما–رابعا

أو أختین أو ثلاث  بنتین أو ثلاث بناتإمن عال " قال رسول االله صلى االله علیه وسلم : 

  .5"بأصبعه السبابة والوسطى  أخوات أو یموت عنهن كنت أنا وهو كهاتین وأشار

                             
 .5147: في فضل من عال یتیما ، رقم : ، باب كتاب الادب،  سنن أبي داودأخرجه أبي داود ،  1
 ) .21آیة : (سورة الروم  2
 ). 15آیة :( سورة الأحقاف 3
الطبعة الثانیة، لبنان،  : ثانيالجزء ال ، صحیح أبن حبان  بترتیب ابن بلبانأحمد أبو الحاتم التمیمي البستي ابن حبان بن4

 . 175، ص 433ص الوالدین، رقم : ، بابكتاب البر والإحسان) م  1993/ه  1414( ، الرسالة
تطبیق شعیب :  124، 25م ، رقمسند المكثرین من الصحابة: كتاب، م أحمد بن حنبلأحمد بن حنبل، مسند الإما جهأخر  5

 .147، ص الأرنؤوط
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و زوجة أو بنتا أو كبیرة كانت أو أما أ: في جمیع مراحل حیاتها أعطاها حق الإرث –خامسا

  1.صغیرة حملا في بطن أمها 

  فالمرأة في الزواج لها شخصیتها المدنیة الكاملة فالزواج : نظم الإسلام حقوقها كزوجة –سادسا

تقلة من حقوقها بل تبقى تتمتع بكامل حقوقها المدنیة مس في الإسلام لا یسلب المرأة أي شيء

  2.من مالها إلا إذا كان ذلك برضاها شیئا، فلا یجوز للزوج أن یأخذ بذلك عن زوجها

  :مجالات وهي عدة ومما سبق یتبین أن الإسلام جعل للمرأة المكانة التي تلیق بها في

ار عند محل شك أو إنك ما كانجل وهذا كاملة كالر  بإنسانیتهافأعترف  :المجال الإنساني -1

   .أكثر الأمم المتمدنة سابقا

فقد فتح أمامها مجال التعلم وأسبخ علیها مكان إجتماعیا كریما في  :المجال الإجتماعي -2

تنمو كلما تقدمت في  حیاتها إن هذه الكرامةمختلف مراحل حیاتها منذ طفولتها حتى نهایة 

معها إلى مزید  التي تحتاج خةالشیخو ، حیث  تكون في سن أممن طفلة إلى زوجة إلى : العمر

 3. الحنان والإكراممن الحب و 

حین تبلغ سن فقد أعطاها الأهلیة المالیة الكاملة في جمیع التصرفات  :المجال الحقوقي– 3

وجعل ولایتهم علیها ولایة رعایة ولایة من أب أو زوج أو رب أسرة  ، ولم یجعل لأحد علیهاالرشد

جعلها بعد البلوغ كاملة الاهلیة لأموالها، لا ولایة لا ولایة تملك و دیب وعنایة بشؤونها وتنمیة تأو 

  . 4للالتزامات المالیة كالرجل سواء بسواء

                             
 .25محمد السباعي ، المرجع سابق ، ص  1
 .23عاطف مصطفى البراوي التتر ، مرجع سابق، ص  2
 . 26محمد السباعي ، المرأة بین الفقه والقانون ، المرجع السابق ص 3
 .26المرجع نفسه ، ص  4
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المرأة قبل الإسلام كانت تتعرض للذل والهوان ، ولم یكن لها من الحقوق  ونستخلص بأن

ع وتشترى ، ولما جاء الإسلام فقد شيء بل كانت تعامل في كثیر من الأحیان كسلعة تبا

  .كرمها وصانها وأعطاها من الحقوق ما یكفل لها العیش بكرامة وأمان 
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  للمرأة في الفقه الإسلامي وفي القانون الجزائري المدنیة هلیةالأ:المبحث الثالث 

رأة لأموالها وتصرفها یتعلق بملكیة الم سندرس في هذا المبحث أهلیة المرأة المدنیة أي ما 

سنتطرق و بشتى أنواع التصرف والمعاملات المالیة في الفقه الإسلامي وفي القانون الجزائري 

المدنیة  المرأة أهلیةو ) ولالمطلب الأ(المدنیة في الفقه الاسلامي على مستوى   المرأةعلى اهلیة 

  . )المطلب الثاني (في القانون الجزائري على مستوى

  في الفقه الإسلامي  لمرأةل المدنیة هلیةالأ:  المطلب الأول

م الإسلام المرأة وجعل لها أهلیة وجوب كاملة مثلها مثل الذكر تماما وجعل لها حق لقد كرّ 

للتملك  المرأةسنبین اهلیة و في التصرف في أموالها ولقد حدد لها أحكام وحدد أهلیتها القانونیة 

 هلیة الاداء المدنیة في الفقه الاسلامي وعوارض أ )ول أفرع (  والتعاقد والتصرف في مالها

  ) .فرع ثاني(

  أهلیة المرأة للتملك والتعاقد والتصرف في مالها في الفقه الإسلامي : الفرع الأول 

هي في بطن أمها وتستقر الأموال بعد ولادتها حیة في ذمتها حیث و المرأة لها حق التملك،   

یبنى علیها التعاقد لك الحال بالنسبة لأهلیة الأداء التي تكون لها ذمة مستقلة خاصة بها وكذ

أداء ناقصة وأهلیة أداء كاملة والأنثى  أهلیة: لتصرف حیث تثبت للشخص على درجتینوا

، وبعد بلوغها سن السابعة حد قبل التمییز معدومة أهلیة الأداءكالذكر تماما إذ أنها تكون 

رشد بعد البلوغ أما إذا كملت أهلیتها وذلك بتحقق الز التمییز فلها من الأحكام ما للصبي الممی

، ویمكن لها ممارسة جمیع أنواع التصرفات المالیة من عقود المعاوضات موالهاها أفتسلم ل

  1.بأشكالها كافة وعقود التبرعات وغیر ذلك دون توقف على إذن من أحد

                             
 . 48أیمن محمد نعیرات ، المرجع السابق ، ص  1
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تلَوُاْ وَ ﴿قال تعالى ىٰ  ٱبۡ مَ یتََٰ ا بلَغَُواْ  ٱلۡ تَّىٰٓ إذَِ احَ  حَ ا فَ  ٱلنِّكَ دٗ شۡ ھُمۡ رُ نۡ تمُ مِّ انسَۡ اْ فإَنِۡ ءَ فعَُوٓ مۡ  ٱدۡ ھِ إلِیَۡ
انَ  مَن كَ فِفۡۖ وَ تعَۡ یسَۡ ا فلَۡ نیِّٗ انَ غَ ن كَ مَ واْۚ وَ بَرُ ا أَن یَكۡ ارً بدَِ ا وَ افٗ رَ آ إسِۡ لوُھَ كُ لاَ تأَۡ لھَُمۡۖ وَ وَٰ كُلۡ  افقَیِرٗ أمَۡ یأَۡ فلَۡ

وفِۚ بِ  رُ عۡ مَ تمُۡ  ٱلۡ فعَۡ ا دَ فَىٰ بِ فإَذَِ كَ ھِمۡۚ وَ لیَۡ ھِدُواْ عَ لھَُمۡ فأَشَۡ وَٰ ھِمۡ أمَۡ ا ٱ�َِّ إلِیَۡ یبٗ سِ فعلى الوصي أو  1 ﴾حَ

ذا آنس صغیر أو صغیرة قبل البلوغ وبعده الولي اختیار رشد من قارب البلوغ من ممیز ، وإ

ذا یفهم ا وهسلمه أمواله بعد بلوغه یتصرف فیه) ذكرا أو أنثى ( الولي الرشد من المولى علیه 

، والأنوثة لا تؤثر سواء في حد الرشد وتسلیم الأموال، فالرجل والمرأة على من نص الآیة السابقة

إنهم إذا أجمعوا البلوغ والرشد لم یكن لأحد أن .... في شروط تحقق الرشد جاء في كتاب الأم 

والهم یجوز لمن یلي علیهم أموالهم ، وكانوا أولى بولایة أموالهم من غیرهم ، وجاز لهم في أم

ن الذكر والأنثى سواء   2.خرج في الولایة ممن ولي فخرج منها أو لم یول وإ

تمُۡ ﴿قوله تعالى ومما یدل على ذلك أیضا  ضۡ قدَۡ فرََ سُّوھُنَّ وَ لِ أنَ تمََ ن قبَۡ تمُُوھُنَّ مِ إنِ طلََّقۡ وَ
فوُنَ أوَۡ  تمُۡ إِلآَّ أَن یعَۡ ضۡ ا فَرَ فُ مَ ةٗ فنَِصۡ اْ  لھَُنَّ فرَِیضَ فوَُ هِ  ٱلَّذِيیعَۡ ةُ  ۦبیِدَِ دَ قۡ بُ  ٱلنِّكَاحِۚ عُ رَ اْ أَقۡ فوُٓ أَن تعَۡ وَ

اْ  لاَ تنَسَوُ ىٰۚ وَ وَ لَ للِتَّقۡ فضَۡ مۡۚ إِنَّ  ٱلۡ نكَُ لوُنَ  ٱ�ََّ بیَۡ مَ ا تعَۡ   3.بَصِيرٌ﴾بمَِ

وجل إلى  وهذا دلیل آخر حیث إن المرأة لها سلطة أن تعفوا من مالها فقد ندب االله عز

، فیجوز عفو الرجل عن نصف المهر ولا تأخذ من الرجل شیئا وذكر أنه أقرب للتقوى العفو

  .المرأة على مالها وتسلیطها علیه وعدم التفریق بینهما في جواز العفو دلیل على كمال أهلیة

فلا حاجة لإضافة شروط أخرى لتحقیق مناط الأهلیة بنوعیها في الأنثى ، فأهلیة الوجوب 

لتملك وأهلیة الأداء التي تثبت بها التعاقد والتصرف بشتى أنواع العقود التي یثبت بها ا

                             
 . 6سورة النساء ، الآیة  1
 . 48أیمن أحمد نعیرات ، المرجع السابق ، ص 2
 . 237سورة البقرة ، آیة 3
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، فلا حاجة لإضافة شروط لمرأة فیها مع الرجل على حد سواءوالتصرفات المالیة تشترك ا

  1.خاصة في حق المرأة 

، رف مستقلة غیر مقیدة بقید أو شرطمما سبق یتبین لنا أن أهلیة المرأة للتملك والتص

رجل والمرأة في أهلیة التملك والتصرف المساواة بین ال عام في الشریعة الإسلامیةل الفالأص

  .لمنبثقة عن أهلیة الوجوب والأداءوالتعاقدات المالیة ا

فالمرأة البالغة العاقلة الرشیدة كالرجل لها الشخصیة القانونیة الكاملة في التملك والتصرف 

هبة وشراء ، ولها أهلیة مباشرة هذه العقود المالیة بنفسها فیما تملكه بیعا و إیجارا وتوكیلا ورهنا و 

  .أو بغیرها سواء أكانت أما أم متزوجة 

ولا یثبت على المرأة البالغة العاقلة الرشیدة أي ولایة على مالها للرجال من أقربائها بشكل 

ابنها أو  جها أوسلطة ملزمة علیها إلا في حدود المشورة والمندوبة لمن حولها مثل أبیها وزو 

  .، كما أن للمرأة أهلیة التملك بالتكسب والتجارة وغیر ذلكأخیها

أن یساوي  ة الإنسانیة ولذا كان منطقیا منهفالإسلام ساوى بین الرجل والمرأة في القیم

بینهما في الحقوق المدنیة على كافة مستویاتها والتي منها الحقوق المالیة من تملك وتعاقد وبیع 

  2.وشراء وهبة 

مرأة شخصیتها الكاملة مثل الرجل تماما مادامت بالغة عاقلة رشیدة وهي قبل الزواج فال

لیس لأولیاتها سلطان مالي علیها بل أنها تدیر مالها بنفسها أو بوكیلها ، وذمتها منفصلة عن 

ة ولا یتولون إدارة أموالها إلا بتوكیل منها وهي في هذا التوكیل حر  الانفصالذمة أولیائها تمام 

  .لها أن تعطله متى شاءت 

                             
 . 49ص  ،أیمن محمد نعیرات ، المرجع السابق1
 . 50المرجع نفسه ص  2
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دنیة التي أعطاها الإسلام للمرأة تتعامل مع نظیرتها التي أعطاها ـــوق المــــولهذا تعتبر الحق

  1.للرجل 

  في الفقه الإسلامي  للمرأة  المدنیة الأهلیة عوارض: الفرع الثاني 

  الأنوثة وعوارض الأهلیة: لا أو 

، ولم ینص الفقهاء عموما على أن الأنثى ى المرأةا للحجر علد ذاتها سببحالأنوثة لیست ب

تشترك به  تختص في الأمور المالیة بأسباب تعرض لأهلیتها فتنقصها عن حد الكمال غیر ما

، وهذه الأقوال فسرین ذكروا أقوالا خلاف ذلكم، وعلى الرغم من ذلك إلا أن بعض المع الرجال

تفسیر : ومن هذه الأقوال للمفسرین 2الرد علیهاضعیفة لا یحتج بها وسیتبین ذلك بعد مناقضتها و 

توُاْ ﴿ قوله تعالى لاَ تؤُۡ فھََاءَٓ وَ مُ  ٱلسُّ لكَُ وَٰ عَلَ  ٱلَّتيِأَمۡ ا وَ  ٱ�َُّ جَ مٗ مۡ قیَِٰ قوُھمُۡ لكَُ زُ ا وَ  ٱرۡ سُوھمُۡ فیِھَ قوُلوُاْ  ٱكۡ وَ

ا وفٗ رُ عۡ لاٗ مَّ   3.﴾لھَمُۡ قوَۡ

ذا یوهم أن السفه من لوازم وأن الأنوثة بحد ، وهوالصبیان فهناك من فسر السفهاء بالنساء

  4.ذاتها تتضمن السفه وهو عارض من عوارض الأهلیة 

الفقهاء في فهم الآیة واختلفوا في تفسیرها على وجهین كما اختلفوا في تفسیر  ولقد اختلف

  .السفهاء 

  :الوجه الأول 

  .هلیهم بل ینفق علیهم منفهو النهي أن یملك الرجل ماله للسفهاء من أهله فلا یدفع ماله أ

                             
 . 50المرجع نفسه ص 1
 . 51المرجع نفسه ص 2
 . 5آیة : ء سورة النسا3
 . 51أیمن محمد نعیرات ، المرجع السابق ، ص 4
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  : الوجه الثاني

نما النظر للأولیاء في أموالهم وا لإنفاق النهي عن دفع أموال السفهاء إلیهم لئلا یضیعوها وإ

  .علیهم منها إلى حین رشدهم

منهم من خص ذلك أن المراد بهم النساء والصبیان و أما المراد بالسفهاء فذكر بعض العلماء 

ناثا ه ومنهم من خصه بالنساء ، وقال آخرون كل من وجد فیه صفة السف بالصبیان ذكورا وإ

  1.فالنهي وارد عن دفع المال إلیه

تلافه على خلاف : عند النووي أما عند الفقهاء فهو والسفه نقص في العقل تبذیر المال وإ

  .مقتضلا العقل والشرع 

لرجال في الأعمال فالجرأة لیست ناقصة في العقل ولیست سفهاء بل قد ذكر من االله مع ا

ینَ إِنَّ ﴿:قوله تعالىوفي  لمِِ سۡ مُ تِ وَ  ٱلۡ لِمَٰ مُسۡ نیِنَ وَ  ٱلۡ مِ ؤۡ مُ تِ وَ  ٱلۡ نَٰ مِ ؤۡ مُ نتِیِنَ وَ  ٱلۡ قَٰ تِ وَ  ٱلۡ نتَِٰ قَٰ دِقیِنَ وَ  ٱلۡ  ٱلصَّٰ
تِ وَ  قَٰ دِ بِرِینَ وَ  ٱلصَّٰ تِ وَ  ٱلصَّٰ برَِٰ ینَ وَ  ٱلصَّٰ عِ شِ خَٰ تِ وَ  ٱلۡ عَٰ شِ خَٰ دِّقیِنَ وَ  ٱلۡ تَصَ مُ تِ ٱوَ  ٱلۡ قَٰ دِّ مُتَصَ ینَ وَ  لۡ ئمِِ  ٱلصَّٰٓ
تِ وَ  ئمَِٰ ینَ وَ  ٱلصَّٰٓ فظِِ حَٰ ھمُۡ وَ  ٱلۡ وجَ تِ فرُُ فظَِٰ حَٰ كِرِینَ وَ  ٱلۡ ا وَ  ٱ�ََّ  ٱلذَّٰ تِ كَثیِرٗ كِرَٰ دَّ  ٱلذَّٰ ا  ٱ�َُّ أَعَ رً أجَۡ ةٗ وَ فرَِ غۡ لھَمُ مَّ

ا یمٗ ظِ   2.﴾٣٥عَ

ض ار لیست الأنوثة سببا لعو وعلیه فعوارض الأهلیة لا خلاف فیها بین الرجال والنساء و 

جل ، فالمرأة كالر یقید به أهلیة الرجل تختص بالجرأة وتقید أهلیتها للتصرف في مالها غیر ما

عرض لأهلیة الرجل وأسباب الحجر ، وقد یعرض لأهلیتها ما یتماما أهلیتها ببلوغها ورشدها

لتصرف في أهلیتها الكاملة لوللمرأة واستقلالها المالي و ) ....كالجنون والعته والسفه والغفلة(

  3.أموالها

                             
 . 52المرجع نفسه ص 1
 . 35آیة : سورة الأحزاب  2
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  .في كمال الأهلیة المدنیة للمرأة أثر الزواج -ثانیا

  :لمرأة في النواحي المدنیة جانبینیعتبر تأثیر الزواج على أهلیة ا

حیث تحتفظ المرأة بشخصیتها المدنیة المستقلة وكمال أهلیتها للتصرف والتعاقد : الجانب الأول

  .بعد الزواج 

وفیه خلاف المالكیة مع الجمهور الثاني وهو مسألة أهلیة المرأة للتصدق من : الثانيالجانب 

  1.یتبین تفصیله في الآتي مالها أو التبرع والهبة منه وأهلیتها للتصرف في مهرها وهذا ما

  :أهلیة الزوجة في التملك والتعاقدثر الزواج على إستقلال أ - 1

عقد الزواج عقد هلیة الزوجة في التملك والتعاقد فالزواج لیس له أي أثر على إستقلال أ

ن ، فالزواج لا یعطي أي حق للرجل في أشخصي لا عقد مالي، والمال لیس مقصودا أصلیا فیه

، ومما یدل على كمال واستقلال أهلیة الزوجة في النواحي یتدخل في تصرفات زوجته المالیة

، وهذا یدل على أن لها شخصیتها بعد الزواج ا القانونیة المستقلةالمدینة و احتفاظها بشخصیته

عُوھُمۡ ﴿:یث التصرفات المدنیة قال تعالى المستقلة عن شخصیة الرجل من ح لأِٓباَئٓھِِمۡ ھُوَ  ٱدۡ
ندَ  سَطُ عِ مۡ فيِ  ٱ�َِّۚ أقَۡ نكُُ وَٰ ھمُۡ فإَخِۡ ابَاءَٓ اْ ءَ لَمُوٓ كُ  ٱلدِّینِ فإَنِ لَّمۡ تعَۡ لیَۡ سَ عَ لیَۡ لیِكُمۡۚ وَ وَٰ مَ آ وَ ناَحٞ فیِمَ مۡ جُ

تمُ بِھِ  طأَۡ انَ  ۦأخَۡ كَ كِن مَّا تعََمَّدَتۡ قلُوُبكُُمۡۚ وَ لَٰ فوُرٗ  ٱ�َُّ وَ ا اغَ یمً حِ   2.﴾رَّ

عائشة ابنة أبي بكر رضي االله عنه، ولم تنسب إلى ظلت ) ص(وعائشة زوج النبي 

  ).ص(النبي
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والمعاملات المدنیة المالیة  ، وبالتالي فهي تمارس جمیع العقودلبها إسمهافزواج المرأة لا یس

ها المدنیة المستقلة بعد ، فالمرأة تحتفظ بشخصیتباسمها ونسبتها الأولى إلى أبیهاوغیر المالیة 

  1.الزواج 

ا صار إلى ولایة ماله فله مأیه: من بلغ راشدا من الرجال والنساء قال الإمام الشافعي في

سواء في ذلك المرأة والرجل ذات الزوج كانت أن یفعل في ماله ما یفعل غیره من أهل الأموال و 

  2 .أو غیر ذات زوج ، ولیس الزواج من ولایة مال المرأة بسبیل

تتصرف فیها فهذا دلیل على أن لا ولایة للزوج على أموال الزوجة الخاصة بها فلها أن 

  : بغیر إذنه ورضاه والأدلة على جواز تصرف المرأة المتزوجة في مالها بیعا وشراء منها

اتوُاْ ﴿قوله تعالى  ءَ اءَٓ وَ ا فكَُلوُهُ ھَنیِٓ  ٱلنِّسَ سٗ ھُ نَفۡ نۡ ءٖ مِّ نَ لكَُمۡ عَن شَيۡ بۡ لَةٗۚ فإَنِ طِ تھِِنَّ نِحۡ قَٰ دُ ا  ٔٗ صَ

رِیٓ    فهنا االله تعالى جعل المرأة في أمور التعامل بالمال مع الزوج كالأجانب تماما 3.﴾ا ٔٗ مَّ

ا تَرَ ﴿قوله تعالى  فُ مَ مۡ نصِۡ لكَُ مُ وَ لدَٞ فلَكَُ لدَٞۚ فإَِن كَانَ لھَُنَّ وَ مۡ إِن لَّمۡ یكَُن لَّھُنَّ وَ كُ جُ وَٰ بعُُ كَ أزَۡ  ٱلرُّ
لھَُنَّ  نٖۚ وَ یۡ ینَ بِھَآ أوَۡ دَ یَّةٖ یوُصِ صِ دِ وَ نۢ بعَۡ نَۚ مِ كۡ مَّا تَرَ بعُُ مِ لَ  ٱلرُّ مۡ وَ تمُۡ إِن لَّمۡ یكَُن لَّكُ كۡ ا ترََ مَّ انَ  دۚٞ مِ فإَنِ كَ

لَ  مۡ وَ لَةً أوَِ  ٱلثُّمُنُ دٞ فلَھَُنَّ لكَُ لَٰ ثُ كَ لٞ یوُرَ جُ انَ رَ إِن كَ نٖۗ وَ یۡ ونَ بھَِآ أَوۡ دَ یَّةٖ توُصُ صِ دِ وَ نۢ بَعۡ تمُۚ مِّ كۡ ا ترََ مَّ مِ
أةَٞ  رَ لَھُ  ٱمۡ ا  ۥٓ وَ ھمَُ نۡ دٖ مِّ حِ تٞ فلَِكُلِّ وَٰ دُسُۚ أَخٌ أوَۡ أخُۡ اْ أَ  ٱلسُّ انوُٓ ثرََ فإَنِ كَ لِكَ فھَُمۡ  كۡ ن ذَٰ اءُٓ فيِ مِ كَ  ٱلثُّلثُِۚ شُرَ

نَ  یَّةٗ مِّ صِ آرّٖۚ وَ رَ مُضَ یۡ نٍ غَ یۡ ىٰ بِھَآ أَوۡ دَ یَّةٖ یوُصَ صِ دِ وَ نۢ بعَۡ لیِمٞ  ٱ�َُّ وَ  ٱ�َِّۗ مِ لیِمٌ حَ   4" ﴾عَ

فهنا دلیل أن المرأة لازم لها في مالها ، مما یعني أن أهلیة التملك والتصرف وأن النتائج 

  مالها  تصرفاتها لا زلمة لها في

                             
 . 54أیمن محمد أحمد نعیرات ، ، مرجع سابق ، ص  1
، دار الكتب العلمیة ، لبنان ،  الأم خرج أحادیثه وعلق علیه محمود مطرجيلشافعي ، أبو عبد االله محمد بن إدریس ، ا2

 . 284ص ) م  1993-  1413( الطبعة الأولى ، 
 ) . 4آیة ( سورة النساء  3
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وفي الأخیر نستنتج أن المرأة تحتفظ بشخصیتها المدنیة المستقلة ، ولها أهلیة كاملة 

  1.للتصرف والتعاقد ولیس للزواج أثر في كمال هذه الأهلیة 

  : رهافي أهلیة المرأة للتبرع والهبة من مالها والتصرف في مه أثر الزواج – 2

غیر عوص كالصدقات والهبات وغیرها ، إختلف الفقهاء في تصرف المرأة في مالها من 

  : هل تحتاج إلى إذن زوجها لإمضائه أولا فیه قولان مشهوران 

   :القول الأول 

الروایتین عن أحمد الحنابلة في إحدى الفقهاء من الحنفیة والشافعیة و  وهو لجمهور

، من بیع ضةفي مالها كله بالتبرع والمعاو  الرشیدة التصرفوالظاهریة وغیرهم إلى أن للمرأة 

ستعارة ورهن و كفالة ومتاجرة  عارة وإ إلخ ...... وشراء و تأجیر وهبة ووصیة ووقف وتصدق وإ

  2.، من دون أن تحتاج في ذلك كله إلى أب أو زوج أو غیرها 

  :القول الثاني 

ذهب المالكیة والحنابلة في الروایة الثانیة عن أحمد إلى أن الزوجة لا یجوز لها التبرع 

وهو  ، فللزوج أن یحجر علیها في الزائد على ثلث مالهاثلث مالها إلا بإذن زوجها كثر منبأ

، وأما إذ تبرعت بالثلث فأقل ولها استئناف التبرع بعد طول زمن، ماض حتى یرده وله رد الجمیع

  3.فإن الزوج لا یحجر علیها كما لا یحجر علیها في الواجبات كنفقة أبویها 

 تعالىنه إنسان إذا بلغ راشدا كان له ذمة مالیة مستقلة لقوله نرى أن الإنسان من حیث أ

تلَوُاْ وَ ﴿" ىٰ  ٱبۡ مَ یتََٰ ا بلَغَُواْ  ٱلۡ تَّىٰٓ إِذَ ا فَ  ٱلنِّكَاحَ حَ دٗ شۡ ھُمۡ رُ نۡ تمُ مِّ انسَۡ اْ فإَنِۡ ءَ فعَوُٓ آ  ٱدۡ لوُھَ كُ لاَ تأَۡ لھَُمۡۖ وَ وَٰ مۡ أمَۡ ھِ إلِیَۡ

                             
 . 249، المرجع السابق ص  لأمالشافعي ، ا1
 . 493/ 3، ) م  1983 –ه  1403( ، عالم الكتب ، الطبعة الثالثة  الحجة على أهل المدینةي محمد بن الحسن ، الشیبان 2
 . 59، المرجع السابق ص  حقوق المرأة في ضوء السنة النبویةنوال بنت عبد العزیز ، 3
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واْۚ  برَُ ا أنَ یكَۡ ارً بدَِ ا وَ افٗ رَ انَ فقَیِرٗ  إسِۡ مَن كَ ففِۡۖ وَ تعَۡ یسَۡ ا فلَۡ نیِّٗ ن كَانَ غَ مَ كُلۡ بِ  اوَ یأَۡ رُوفِۚ فلَۡ عۡ مَ تمُۡ  ٱلۡ فعَۡ فإَذَِا دَ
فىَٰ بِ  كَ ھِمۡۚ وَ لیَۡ ھِدُواْ عَ لھَمُۡ فأَشَۡ وَٰ ھِمۡ أمَۡ ا ٱ�َِّ إلِیَۡ یبٗ سِ   1﴾حَ

لى ولیهادولفظ الیتامى یشمل الذكور والإناث ، وبذلك تنفذ التصرفات في مالها  ، ون إذن وإ

  .وتتحرر المرأة عن عوامل الحجر والوصایة في ظل شریعة الإسلام

، ء وهي مستقلة تماما من ذمة الزوجوالزوجة مادامت راشدة فلها ذمة مالیة كاملة وجوبا وأدا

أو مقابل ، بغیر إذن سابق  بكل أنواع التصرف كیفما تشاء بمقابل وبغیرأن تتصرف في ملكها 

الواقع فكم من ، قول لا یصادق ف في المالوالحق أن للمرأة لا تحسن التصر  ،رضا لاحق

رضي ( ن السیدة خدیجة النساء في القدیم وفي الحدیث على السواء كن تاجرات ، ماهرات أوله

  ).االله عنه 

المتزوجة لها حق التبرع من مالها الخاص لكن مقیدة بالثلث ولا  المرأةن أومن هنا نستنتج 

حادیث النبویة الشریفة ، فالأذن زوجها، ولو كانت رشیدةإبغیر ان تعطي من مالها  یجوز لها

إذا لم یصرح لها الثلث، ویعتبر هذا انهاكا لمالها  واضحة وصریحة على تبرعها إلا من جاءت

له  لان الزوج الذي تجب علیه النفقة ،وهذا كله یرجع حقائق عدیدة أي عدم موافقته زوجها

بتفویت أموالها على سبیل  الإرث،على زوجته عند محاولتها منعه من  أن یعترضمصلحة 

  .2، بدون حدنه حمایة للمرأة المتزوجة نفسهاأالتبرع، كما 

  هلیة المدنیة للمرأة في القانون الجزائري الأ:المطلب الثاني 

  .على إكتساب الحقوق وتحمل الواجبات  شخصلا یقصد بالأهلیة ، قدرة

                             
 ) . 6: آیة ( سورة النساء  1
 .160، ص2014 دیوان المطبوعات الجامعیة، ،، الجزائر زائريبحوث قانونیة في قانون الاسرة الج العربي بلحاج، 2
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 سواء كان ،القانون راد أو إلى الأشخاص بصفتهم موضوعتمنح لأف ولما كانت الأهلیة

، مثلهن فإنه من البدیهي أن یتمتع النساء، الجنائي أو التجاري ذلك القانون ینظم المجال المدني

  1.الأهلیة القانونیةمثل الرجال بحق اكتساب 

بالحقوق العهد الدولي الخاص من ، المادة السادسة عشر في هذا الإطار تصن ولقد

  ."یعترف به كالشخص أمام القانون  لكل فرد الحق في أن" المدنیة والسیاسیة 

، من إتفاقیة القضاء على جمیع أشكال  2وأكدت على ذلك المادة الخامسة عشر فقرة 

تمنح الدول الأطراف المرأة في الشؤون المدنیة ، أهلیة " التمییز ضد المرأة ، بنصها على مایلي 

  2" .لة لأهلیة الرجل قانونیة مماث

الرجال في التمتع بالأهلیة وى بین النساء و ا، إذ سالجزائري لهذه القاعدة لقد امتثل المشرع

لكل شخص بلغ سن " التي تقر بأنه : مدنيالمن القانون  40القانونیة وذلك من خلال المادة 

  .حقوقه المدنیة ل الأهلیة بمباشرةالرشد متمتعا بقواه العقلیة ولم یحجر علیه یكون كام

  3.سنة كاملة )  19( سن الرشد تسعة عشر 

  :ص من أهلیة الأشخاص في كونهم إماتي یمكن أن تنقحسب هذا النص فإن الأسباب ال

 .غیر متمتعین بقواهم العقلیة  •

 .أو المحجور علیهم  •

 .أو المحكوم علیهم بأحكام تمنعهم من التمتع بهذه الحقوق  •

                             
 .17، ص  2014طبعة الأولى ، لبنان ، ال 2000حقوق المرأة في التشریعات الجزائریة لعام ل ، مسرور طالبي ال1
 . 14ص ،  1979دیسمبر  18المصادق علیها في  ،اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأةالأمم المتحدة ، 2
الصادر بتاریخ  78الجریدة الرسمیة رقم (  1975سبتمبر  26المتضمن القانون المدني ، الصادر في )  58-75( الأمر رقم  3

یونیو  20المتضمن تعدیل القانون المدني الصادر بتاریخ )  10-  05( ، المعدل والمتمم لقانون رقم  1975سبتمبر  30

 .992ص  ،2005یونیو  26ادرة بتاریخ الص 44الجریدة الرسمیة  رقم  2005
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،  فهي وحسب نفس تع بأهلیة مباشرة الحقوق المدنیةمأما عن السن القانونیة للت •

 1.سنة كاملة  19المادة في فقرتها الثانیة 

    الأهلیة القانونیة للنساء في القانون الجزائري: الفرع الأول 

  أهلیة التمتع بالجنسیة الجزائریة: أولا 

دته في ما 1970-12-18المؤرخ في )  86-70( نص قانون الجنسیة الجزائري رقم  

یعتبر بالغا سن الرشد مدلول هذا الأمر كل شخص ذكر أو أنثى بلغ إحدى " الرابعة  مایلي 

  2".وعشرین سنة في العمر 

فبرایر  27المؤرخ في )  01- 05( بموجب الأمر رقم إلا أنه جاء تعدیل هذا القانون 

، سن الرشد  یقصد بسن الرشد في مفهوم هذا القانون" : في مادته الرابعة على أنه  2005

  .3" المدني

فهنا المشرع الجزائري لم یخل بمبدأ المساواة التي طالبت بتكریسه مختلف الإتفاقیات  

الدولیة التي تعرضت إلى هذا الموضوع ونتیجة لذلك یلاحظ بأن المشرع الجزائري قد أكد مرة 

  .حرصه على عدم التمییز بین النساء والرجال في التمتع بالأهلیة القانونیة 

  التشریع الجزائريفي   هلیة الزواج القانونیةأ: ثانیا 

، وأعطى هذا الكفاح ثماره في المحافل الدولیة لرفع سن الزواج لقد كافحت النساء في

، وحددت إلى ستة عشرة سنة وحالیا قانونیة للبنت بخمسة عشر سنةالجزائر حیث حدد السن ال

                             
 . 18ل ، المرجع السابق ص مسرور طالبي ال1
المتضمن قانون الجنسیة الجریدة الرسمیة  1970دیسمبر  15الموافق ل  1390شوال  17مؤرخ في )  86-  70( الأمر رقم  2

 .01، ص  1970مؤرخة في  105رقم 
 . 15جریدة رسمیة رقم  2005جنسیة المؤرخ في ون النالمعدل والمتمم لقا)  01- 05( الأمر رقم 3
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 19تكتمل أهلیة الرجل والمرأة في الزواج بتمام "  سرة الجزائري في مادته السابعةحدد قانون الأ

ي أن یرخص بالزواج قبل ذلك لمصلحة أو ضرورة ، متى تأكدت قدرة الطرفین اضسنة وللق

  .على الزواج 

  1"  والتزاماتیكتسب الزوج القاصر أهلیة التقاضي فیما یتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق 

ن الأدنى ، هي الأخرى تشید بضرورة تحدید الس1989إتفاقیة حقوق الطفل لسنة ن أ كما

ن مباشرین لإیقاف البنات والنساء، ، إذ یعتبر الزواج والإنجاب عاملیللزواج بثمانیة عشر سنة

  2.على مواصلة تعلیمهن

وحسب رأیي ان المشرع الجزائري ساوى بین النساء و الرجال في الاهلیة القانونیة  للزواج  

ن المدني  الجزائري المذكورة سابقا و اكد ذلك في قانون الاسرة من القانو  40في المادة 

في  المرأةتكتمل اهلیة الرجل و (  منه حیث نص على 7 الجزائري المعدل والمتمم في المادة 

سنة وللقاضي  ان یرخص بالزواج قبل ذلك  لمصلحة او ضرورة   19الزواج في الزواج بتمام 

اج یكتسب الزوج القاصر اهلیة التقاضي فیما یتعلق بأثار قدرة الطرفین على الزو  تأكدتمتى 

  المرأةكان یفرق بین الرجل و  ) 84/11(في قانون  أنهلا إ )عقد الزواج  من حقوق و التزامات

  . القانونیة لزواج في المادة السابعة للأهلیةبالنسبة 

  : أهلیة ممارسة الأعمال التجاریة : ثالثا 

لا یجوز للقاصر المرشد ذكر :" القانون التجاري الجزائري على مایلي تنص المادة الخامسة من 

ي أم أنثى ، البالغ من العمر ثمانیة عشرة سنة كاملة و الذي یرید مزاولة التجارة أن یبدأ ف

                             
 .المرجع السابق ) 02- 05(من القانون  7المادة  1
 .19، المرجع السابق ص  لمال سرور طالبي 2
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إذا لم یكن قد صل مسبقا على إذن والده أو أمه أو قرار من مجلس .... العملیات التجاریة 

  1. "العائلة 

  :هذه المادة یمكن استخلاص من النتائج الآتیة بعد قراءة 

یمكن ترشید القاصر في إن أهلیة ممارسة الأعمال التجاریة هي تسعة عشرة سنة إلا أنه  -

 .ة عشر سنة السن الثامن

أنه لا یوجد تمییز بین الذكور والإناث في اكتساب أهلیة ممارسة الأعمال التجاریة ولا في  -

 2". القاصر المرشد ذكرا أم أنثى" دة واضحة لما تنص ترشید القاصر ، إذ الما

  الآثار المترتبة عن تمتع النساء بالأهلیة القانونیة: الفرع الثاني 

سوف نتطرق الیها في و ترتبت علیها أثار و   القانونیة للمرأةي الاهلیة المشرع الجزائر حدد  قد

  :الاتي

  :حق المرأة في إبرام العقود : أولا 

إلى القانون المدني على وجه الخصوص ، لوجدناه یكفل  و، ع إلى القوانین الجزائریةوبالرجو     

  : للنساء الحق وبالتساوي مع الرجال في إبرام العقود ، إذ یضع ضمن شروط صحة العقود 

 .من القانون المدني )  91إلى غایة المادة  59المادة ( رضا الطرفین -

بمعنى أن یكون "  الرجولة" فهو لا یعتبر )  98ى المادة إل 92المادة ( مشروعیة محل العقد -

 .، شرطا لصحة العقود ، كما أنه لا یعتبر عدم توفره سببا لبطلان العقد أطراف العقد رجالا

                             
عام  رمضان 20المؤرخ في   101للجریدة الرسمیة    59- 75من القانون التجاري الجزائري الأمر رقم  05المادة رقم  1

 .3المعدل و المتمم  ص   1975برسنة سبتم 26الموافق ل  1395
 . 20المل ، المرجع السابق ، ص طالبي سرور  2
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لكن نجد أن المشرع الجزائري قد خالف هذه القاعدة عندما نظم الأمور المرتبطة بالأحوال 

یلي  في المادة الحادیة عشرة من قانون الأسرة على ماالشخصیة أي إبرام عقد الزواج ، إذ نص 

  1". یتولى زواج المرأة ولیها و أبوها فأحد أقاربها الأولین والقاضي ولي من لا ولي له" 

  : حق المرأة في إدارة ممتلكاتها : ثانیا 

یعتبر الحق في الملكیة حقا من حقوق المدنیة والمضمونة للنساء ، ولكن یقتضي الأمر  

  2.قیقه أن یكون بحوزتهن السلطة الكاملة في إدارة ممتلكاتهن لتح

لیس للنساء في الكثیر من الدول نفس حقوق الرجال في التملك إذ یمتلك الرجال خیرتهن 

بمجرد الزواج بهن ، كما تنص تشریعات العدید من الدول على أن إدارة الممتلكات العائلیة تقع 

ق ، وتضیف بعض بعد النساء عن ممارسة ذلك الح، مما یالذكرعلى عاتق رب العائلة 

، اشتراط توقیع الزوج على العقود التي تبرمها زوجته حتى ولو تعلق الأمر الأنظمة القانونیة

، الدول الأطراف على  1979من اتفاقیة  2الفقرة  15بإرادة رزقها من أجل ذلك ، حثت المادة 

  .ضرورة منح النساء حق إدارة ممتلكاتهن 

المرأة ، إذ أنه من الضروري أن لمشرع الجزائري لم یسجل ضمن أهدافه حمایة أملاك فإن ا

 بالاحتفاظتحتفظ المرأة بأملاكها الشخصیة وعلى اسمها كان فیسمح هذا المكسب للمرأة 

تحتفظ الزوجة  84/11من قانون الأسرة الجزائري رقم  38إلا أنه في نص المادة  3بأملاكها

بقابشخصیتها القانونیة  ، كما لها الحق في ء ذمتها المالیة مستقلة عن زوجهاعند زواجها وإ

  . 4التصرف وفي إدارة ممتلكاتها وأموالها

                             
 . المرجع السابق) 02-05(، القانون  11المادة 1
 . 23، المرجع السابق ص  المل سرور  طالبي2
 .24،  نفسهالمرجع  3
  ./8411من قانون الاسرة الجزائري، رقم  38المادة  4
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وقد تم تأكید هذا المبدأ أیضا في ظل تعدیل أحكام قانون الأسرة الأخیر بموجب الأمر رقم 

ي أموالها وعدلت المتعلقة بحریة المرأة في التصرف ف 38والذي ألغیت بمقتضاه المادة  05/02

لكل واحد من الزوجین ذمة مالیة مستقلة " من قانون الأمر حیث جاء فیها  37أحكام المادة 

للزوجین أن یتفقا في عقد الزواج أو في عقد رسمي لاحق حول عن ذمم الآخر، غیر أنه یجوز 

إلى  تؤولتي المشتركة بینها والتي یكتسباهما خلال الحیاة الزوجیة وتحدید النسب ال الأحوال 

  1".كل واحد منهما 

، فإن المرأة أیضا تتمتع بذات جل یتمتع بذمة مالیة مستقلة غیرهفإذا كان الر  وعلیه

، فهي حرة في التصرف في خر سواء كان أبا أو أخا أو قریباعن أي شخص آ الاستقلالیة

كالأهلیة وغیرها،  لأموالها كیفما تشاء طالما كان ذلك في الأطر القانونیة التي تسري على الرج

ولو في أعمال الإدارة إلا  حتى بعد زواجها ولیس لزوجها التدخل الاستقلالیةهذه وتستمر 

  2.رضاها

الذمة المالیة التامة بین  باستقلالیةیستشف من موقف المشرع الجزائري فیما یتعلق  وهو ما

    حیث یكون لكل ، الذكرسالفة من تقنین الأسرة  37/1الزوجین المنصوص علیه في المادة 

، سواء  یملكها بكافة التصرفات القانونیةزوج الحریة الكاملة في التصرف في أمواله الخاصة التي 

رجت منها كالبیع أو الوصیة أو خكانت ناقلة للمكلیة بعض أو بغیر عوض، دخلت ملكیته أو أ

الحریة الكاملة في إدارة  الهبة أو كانت غیر ناقلة للملكیة كالرهن أو الإنتفاع والإرتفاق كما له

  .أموالها واستغلالها واستعمالها والتمتع بكافة الحقوق التي یمنحها حق الملكیة لصاحبه 

  

                             
، مداخلة ألقیت حول المساواة بین الرجل والمرأة في  بین الرجل والمرأة في استقلالیة الذمة المالیة المساواةحسناء بوشریط ، 1

أفریل  25یة قسم الحقوق یوم التشریعات الوطنیة والمواثیق الدولیة ، جامعة محمد خیضر بسكرة كلیة الحقوق والعلوم السیاس

2018. 
 .) 02- 05(قم من قانون الأسرة الجزائري ر  37المادة 2
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  حق المرأة في معاملة مماثلة أمام المحاكم : ثالثا 

المادة  أكدتوفي نفس السیاق مام القضاء، أمیع الاشخاص متساوون الدول جغالبیة  في

منه بأن العدالة في  140 تضیف المادة الأخیر وكذا 1ري الجزائريمن التعدیل الدستو  139

مبنیة على مبدأ الشرعیة والمساواة وهي مفتوحة أمام الجمیع نستخلص من هاتین  الجزائر

  .مماثلة أمام المحاكم كبیر لحق المرأة في معاملة و  اهتمامالمادتین أن المشرع الجزائري أولى 

لمشرع الجزائري منح بصفة عامة للنساء أهلیة قانونیة كاملة ومن هنا یجدر بنا القول أن ا

 .ون المدنیة كما منحها سبل ممارسة تلك الأهلیة ؤ في الش

ن لها مكانة كبیرة وخاصة في أذمة مالیة مستقلة كما  للمرأةأن  ،وأخیرا یمكننا القول

قانونیة كما یة و ري اهلیة مدنالمجتمع ولهذا فقد خصص لها الفقه الاسلامي والمشرع الجزائ

  . یضا بینها وبین الرجل في عدة مجالاتأساوو 

، للذمة  للمرأة في الفقه الإسلاميالأول الإطار المفاهیمي  من خلال دراستنا للفصل  

القانون الجزائري یتبین لنا بأن الإسلام سبق كافة التشریعات الوضعیة البشریة في تقریر حقوق 

أعترف  لها ، و أمانو ا یكفل لها  العیش بكرامة من الحقوق  م أعطاهاو  المرأة المالیة وصانها

الذمة المالیة، كما اعطاها حقوقها كاملة وساواها بأخیها الرجل في الحقوق والواجبات  باستقلالیة

  .، كما أقر لها أهلیة أداء قانونیة للتصرف في أموالها الخاصة فهي منه وهو منها

  

  

                             
المتضمن دستور الجزائر الجریدة الرسمیة  ،1996دسیمبر  07المؤرخ في  438-  96لدستور  المرسوم  الرئاسي رقم ا 1

، 2002أفریل 10المؤرخ في  03- 02المعدل و المتمم بموجب القانون رقم  1996لسنة  76عدد ، للجمهوریة الجزائریة 

المؤرخ  19- 08، المعدل و المعدل والمتمم بموجب القانون رقم  2002لسنة   25 الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة ، عدد

 .2008لسنة  63المتضمن التعدیل الدستوري ، الجریدة الرسمیة عدد  2008نوفمبر  15في 
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التغیرات الثقافیة والاجتماعیة والاقتصادیة التي عرفتها الدول الإسلامیة  أثرتلقد 

الأسرة  على وبالخصوص المجتمع الجزائري في الآونة الأخیرة في مختلف المجالات والمناطق

البنیة الأساسیة و ، لوظائفها أو من حیث توزیع الأدوار بین أفرادها أدائهاسواء من حیث بنیتها و 

، فالكل یدرك أهمیتها ودورها في رقي مع حضاري یكمن في الأسرة الصالحةین مجتلتكو 

حكامها في جمیع أولت الشریعة وكذا القانون أهمیة بالغة لتنظیم أ لذلكو تخلفها، أالجماعة 

  .جوانبها

سرة الانتقال من الأقد عایش المجتمع الجزائري على غرار باقي المجتمعات العربیة و 

، تحولت إلى ما یسمى ة الجزائریة متكونة من عدة أفرادسرة النواة أین كانت الأسر لأاالممتدة إلى 

في هذا النمط تتحمل العدید من  المرأةم وأولاد فأصبحت أالنواة المتكونة من أب و  بالأسرة

، أین نجدها حالیا عمالها بداخلهأتلازمه وتقوم بكافة المسؤولیات خارج البیت بعدما كانت 

  .الشغل إلى جانب الزوج تشاركه في جل المعاملاتالكسب و  لم مقتحمة لعا

، جاء الإسلام لیبین لها حقوقهافكانت قبل الإسلام سلعة تباع وتشترى  المرأةیذكر أن 

كد على أحقوقها الإنسانیة والمدنیة كما  أثبت لهارسخ مبدأ المساواة بینها وبین الرجل و حیث 

ة أوالسیاسیة والمالیة ومن حقوق المر  جتماعیةوالاالزوجیة حقوقها ومنها الحقوق  احترامضرورة 

قد أقر لها الفقه الاسلامي حقوقها المالیة بعدة نصوص من فذمتها المالیة  ستقلالا ،المالیة

الذمة المالیة للمرأة، أما  ستقلالاالقرآن والسنة النبویة وكما أقر المشرع الجزائري أیضا 

الحقوق  كتسابلاینها وبین الرجل في الأهلیة القانونیة بخصوص التصرفات فلا یوجد فرق ب

لها حق مباشرة العقود جعل ا كل ما أباح للرجل سواء بسواء و لأن الاسلام أباح له ،المالیة

یا كان قرابته منها سلطانا لم یجعل للرجل أا صاحبة الحق المطلق على ملكها و جعلهالمالیة، و 

من بیع أو شراء  وغیرها ن تمارس التجارةأموال ولها ت والأن تمتلك كافة الممتلكاأ، فلها علیها

  .أو شركة وسائر تصرفات الكسب الحلال

  



 مقدمــــة
 

 
  ب 

 

  :أسباب إختیار الموضوع: أولا 

  .یة دعتنا إلى اختیار هذا الموضوعأسباب موضوعهناك أسباب ذاتیة و 

  : الأسباب الذاتیة 

 .البحث بمجال التخصص  رتباطا -

 .میة لخمس سنوات من الدراسة الجامعیةالحصیلة العل ستخداماتوظیف و  -

برازأالرغبة في معرفة مختلف الإشكالیات التي یطرحها موضوع الذمة المالیة للمر  -  ة وإ

 .جهدي الشخصي ذلك من خلال البحث في هذا الموضوع بكل أمانة علمیة 

  :قیمته العلمیة تتمثل في أهمیة الموضوع و : الأسباب الموضوعیة

كذا محاولة فك من حقوق المرأة بشيء من الدقة والتفصیل و  عمحاولة شرح هذا النو  -

خل مع بعض الصعوبات التي قد تعتریه لندرة الدراسات السابقة فیه لاسیما أنه یتدا

 .الحقوق المقررة للمرأة

شریعة ن الظهور بعض المستجدات في هذا الموضوع التي تحتاج إلى بیان حكمها لأ -

 .لحة لكل زمان ومكانالإسلامیة تتسم بالشمول، فهي صا

، فبعض الدول سلامیة بالنسبة لحقوقها المالیةما آل إلیه أمر المرأة في بعض البلدان الإ -

مر من مخالفة ، ولا یخفى ما في هذا الأفي المیراث والأنثىتطالب بالمساواة بین الذكر 

 .لصریح نصوص القرآن

   . أهمیة الموضوع: ثانیا 

علمیة وعملیة ومن هنا تظهر لنا الأهمیة البالغة التي  عتبر موضوع المذكرة ذو أهمیةی

  .ةأتكتسي موضوع الذمة المالیة للمر 
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بیان ة ذمتها المالیة و أالمر  كتسابامعرفة طریقة تكمن في توضیح و : یةلمن الناحیة العم

ة في أبراز مدى نجاعة المر إالاحكام الشرعیة والقانونیة المتعلقة بالحقوق المالیة للمرأة مع 

  .لتصرف في أموالها الخاصةا

حقوقها ة و أكذا المهتمین بالمر الاهمیة في رفع اللبس للباحثین و فتكمن هذه : من الناحیة العلمیة

  .ستقلال ذمتها المالیةإة لضمان رأمن خلال إظهار الحقوق التي تكتسبها الم

  .اف الدراسة دأه: ثالثا 

  : ثل في هداف ، تتمنهدف من خلال هذه الدراسة إلى جملة الأ

 .ةأحكام الشرعیة المتعلقة بالذمة المالیة للمر لأبیان ا -

 .بیان مفهوم الذمة المالیة للمرأة و بیان خصائص وشروط اكتسابها للذمة  -

ة أالمسلمین رجالا و نساء بمكانة الإسلام وعلو شأنه ورفعته ، حیث كرم المر  تبصره -

 .نة أم أختا ومنحها حقوقها المالیة سواء كانت أما أم زوجة أم اب

ة حیث هضموا أكعرب الجاهلیة و الیهود في التعامل مع المر  غیر مسلمین موقفبیان  -

 .حقوقها المالیة 

عطاها حقوقها المالیة أبیان رفعة القانون الجزائري في التعامل مع المرأة حیث كرمها و  -

 .كاملة

 .ةأكثرة الجدل في الفقه والقانون حول حقیقة الذمة المالیة للمر  -

  شكالیة الموضوع إ: بعا را

ة في مجالات المعاملات المالیة أبالرجوع إلى الدور الأساسي التي أصبحت تمثله المر  

ة والرجل معرفة الأحكام الشرعیة والقانونیة التي تنص على أفقد بات من الضروري على المر 

  .ة المالیة وبیان استقلال ذمتها المالیةأحقوق المر 
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  : وانطلاقا مما تقدم، یمكننا صیاغة اشكالیة هذه الدراسة على النحو التالي 

كیف نظم كل من الفقه الاسلامي والمشرع الجزائري أحكام ومصادر الذمة المالیة        

  ة؟رأللم

  :وللإحاطة بمختلف أجزاء هذا الموضوع یمكن طرح التساؤلات الفرعیة التالیة   

القانون الجزائري المتعلقة بالذمة المالیة عة الإسلامیة و تحقیق نصوص الشری ما مدى -

 حقوقها في استقلال ذمتها المالیة ؟ للمرأةهل ضمنت و  للمرأة

 قبل الإسلام و بعده ؟ المرأةما هي مكانة  -

 موالها ؟أو هل تعتبر المرأة لها أهلیة قانونیة للتصرف في  -

 ؟ أةللمر هل یعتبر الصداق مصدر من مصادر الذمة المالیة  -

 ؟ للمرأةهل تعتبر النفقة والمیراث مصدران من مصادر الذمة المالیة  -

 ایة مصدرا من مصادر ذمتها المالیة ؟عمن نظام الكد و الس المرأةهل یعد حق  -

   .صعوبات الموضوع : خامسا 

  : من جملة الصعوبات التي واجهتنا ما یلي

 .في الجزائر ع قلة المراجع الخاصة بالجانب القانوني المتعلق بالموضو  -

 .ة أعدم وجود دراسات سابقة ملمة بجمیع جوانب موضوع الذمة المالیة للمر  -

جل جمع المادة العلمیة بخصوص هذا أالمراجع العامة من رجوعنا إلى المؤلفات و  -

 .الموضوع 

دى أستثنائیة مما إالتي أنجر عنها إقرار عطلة التي تمر بها البلاد و  وضاع السیاسیةالأ -

 .یر في جمع المراجع والمعلوماتإلى التأخ

  الدراسات السابقة : سادسا 

ة أتوجد بعض الدراسات السابقة، والتي تناولت مواضیع مختلفة عن الذمة المالیة للمر 

  :هامن بینتختلف عنه في بعض الزوایا أیضا و نها أوالتي تتشابه مع بعض النقاط مع بحثنا إلا 

  :الدراسة الاولى 



 مقدمــــة
 

 
  ه 

 

الذمة المالیة : من أحمد محمد نعیرات المعنونة بـالماجستیر للطالب أی أطروحة لنیل شهادة  

، تضمن الفصل الأول فلسطین وكانت في أربع فصول 2009لفقه الإسلامي سنة في ا للمرأة

تم التركیز من خلاله على أهلیة المالیة عند الامم الأخرى والشبه الواردة في ذلك و  المرأةأهلیة 

عن  للمرأة، بینما عالج الفصل الثاني استقلال الذمة المالیة ربیة والغربیةعند الأمم الع المرأة

في  المرأةأما الفصل الثالث فتحدث فیه عن حق  ،الرجل مبرزا فیها ماهیة الذمة وخصائصها

في المیراث وأبرز فیه المیراث  المرأةما الفصل الثالث فقد بین حق أحیازة المهر والتصرف فیه و 

الواجبة لها على الغیر  المرأةخیر فتطرق غلى نفقة لأأما الفصل ا للمرأةلیة واعتبره ذمة ما

دون الامتداد إلى تفاصیل  للمرأةوالواجبة علیها للغیر فكانت الدراسة مشتملة على الذمة المالیة 

   .في الفقه الإسلامي للمرأةأخرى وتقترب هذه الأطروحة من دراستنا في تطرقها للذمة المالیة 

  : ة الثانیة الدراس

النظام المالي للأسرة في : للطالب عادل عیساوي المعنونة بـ أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه

حكام لأحیث تعرض الباحث في دراسته إلى ا ،الجزائر ،2018سنة ، سرة الجزائريقانون الأ

الي للأسرة المالیة الخاصة بالزوجین في قانون الأسرة الجزائري إضافة إلى تطرقه إلى النظام الم

قة والمیراث في القانون النف: نب الإجرائي في مطالبتهم بحقوقهمالمتعلق بالأقارب والجا

، فبالرغم أن الموضوع یشمل جمیع مشتملات النظام المالي للأسرة وأثر العلاقات الجزائري

المالیة قویا بالذمة  ن له ارتباطاأالأسریة بالمال وكیفیة تنظیمها والنصوص المعالجة له، إلا 

  .وعلاقة الشریعة والقانون الجزائري بها للمرأة

  منهج الموضوع : سابعا 

المنهج التحلیلي في أغلب  تبعنااشكالیة الأساسیة وتساؤلات الدراسة، للإجابة على الإ

القانونیة المتعلقة بالموضوع إضافة إلى قهیة و نه یقوم على تحلیل النصوص الفالدراسة ذلك لأ

تحدید المفاهیم الواردة في صفي الذي یقوم أساسا على دراسة و منهج الو الاعتماد على ال

  .الموضوع



 مقدمــــة
 

 
  و 

 

، وذلك من خلال التطرق لبعض الأسلوب المقارن على على سبیل الاستئناس ستعنااكما 

  .ثراء موضوع البحث في بعض أفكاره، لإالعربیة على سبیل المثال والحصر القوانین

  .خطة الدراسة : ثامنا 

شكالیة المطروحة فقد قمنا بتقسیم موضوع الدراسة إلى من كل المعطیات السابقة والإ نطلاقاا  

فقها وقانونا  للمرأةول تحت عنوان الإطار المفاهیمي للذمة المالیة الفصل الأ:فصلین اثنین 

والذي بدوره یحتوي على ثلاث مباحث، تناولنا في الاول مفهوم الذمة المالیة وتطرقنا إلى مكانة 

هلیة الأرسنا على مستوى المبحث الثالث ود ر الإسلام في المبحث الثانيصدوفي  قبل رأةالم

  .في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري  للمرأةالمدنیة 

مصادر الذمة المالیة للمرأة وذلك من خلال ثلاث مباحث : أما الفصل الثاني المعنون بـ  

لصداق وفي المبحث الثاني فقد خصصناه إلى ول على حق المرأة في اتكلمنا في المبحث الأ

ونظام الكد  نفقةحق المرأة في ال: درسنا في المبحث الثالثوالتبرعات المیراث حق المرأة في 

   .والسعایة



  الاهداء
  

ولا تطيب اللحظات إلا  ...إلهي لا يطيب الليل إلا بشكرك ولا يطيب النهار إلا بطاعتك

  .ياذا الجلال والإكرامولا تطيب الجنة إلا برؤيتك  ... ولا تطيب الآخرة إلا بعفوك...بذكرك

  ...ونصح الأمة... إلى من بلغ الرسالة وأدى الامانة  

  .نا محمد صلى االله عليه وسلمسيد...إلى نبي الرحمة نور العالمين

، تلك العين التي سهرت على خدمتي عندما تنام  ن أكونأإلى التي ضحت من أجل  

أمي الغالية حفظها  " : العيون، إلى صاحبة القـلب الحنون والتي كانت أقرب يد للعون

  ".االله

  ".أبي الحنون" عز من أحببت  أإلى أجمل وأغلى ما منحتني الدنيا و 

  .وأولادهم  أخواتي فـاطمة، صليحة، حسناء وحكيمة: شموع التي أنارت حياتيالإلى  

  .و أولادهم    فـاتح، جمال ، عاطف، رفيقمحمد ال،الصالح    محمد: عزائيأ إلى إخوتي

  .محمد الصالح ،عمار ، زيدان ، محمد  : الى أزواج أخواتي الاعزاء  

  .فوزية ، حنان: الى زوجات اخوتي  

  .االله في عمرها    الى جدتي الغالية أطال

    .، رانيا  نسيمة، اسمهان ،ليلى فـاطمة، ، وداد، باية، سناء: خاصة    صديقـاتي  كل  إلى

 ".عمار فـلاح" ختي الذي كان سند لي طول مشواري الدراسيأ إلى زوج  


